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  مقدمــــــــــــــــــة

غير أن ، فت العقوبةحديثها الجريمة كما عرو قديمها الإنسانيةلقد عرفت المجتمعات 

قتصادية في المجتمعات غيرت مفهوم الجريمة من المفهوم التقليدي الإو تماعيةجالتطورات الإ

إلى مفهومها الحالي، فلم تعد بعض الأفعال التي كان يعاقب عليها القانون  السائد في الماضي

ا تغير مفهوم الجزاء عبر كم، في الماضي  معاقبا عليها اليوم في التشريعات الجزائية الحالية

نتقام بات اليوم أداة لإعادة تأهيل الإو الإيلامو القهرو سه الزجرفبعد أن كان أسا العصور 

التعليمية أثناء تنفيذ و النفسيةو لة إصلاحه عن طريق متابعة حالته الصحيةمحاوو المسجون

 تغير مفهوم الجزاء كون أحكامها تتميز بحماية الفضيلة الإسلاميةبمجيء الشريعة ، والعقوبة

  .  حماية المجتمعو

عتبارها المرحلة المؤهلة نفيذ بإالبحوث العلمية على مرحلة التو ركزت أغلب الدراسات

 للتحقيق غاية الجزاء المتمثلة في إيقاف مفعول حالة الخطورة عند المجرم نحو إعادة التأهي

 عتقاد السائد أن مهمة القضاء تنتهي بصدور حكم بات بالإدانةالإصلاح فيه، فبعد ما كان الإو

نطاق  عتباره خارج عنبإأنه يمكن للقضاء أن يتدخل في تنفيذ الجزاء على المحكوم عليهو

بالتالي فهو ، وذلك أنه يوكل للإدارة العقابية لوحدها لكونه عمل إداري بحت،صهختصاإ

  .ختصاصه مما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطاتيتعدى إ

و لقد أخذت الكثير من التشريعات المقارنة بهذا المبدأ المتمثل بعدم تدخل القضاء أثناء 

الإدارة العقابية هي التي تتولى تنفيذ  فترة تنفيذ العقوبة مدة كبيرة من الزمن، فقد كانت

نكماش تدريجيا نتيجة ، غير أن هذه النظرة أخذت في الإالجزاء لوحدها دون تدخل القضاء

للتطور الهائل الذي طرأ على الفكر العقابي على ضوء السياسة العقابية الحديثة فيما يتعلق 

  . اء فيهو كيفية تدخل القضالغرض منه هو بالهدف الأساسي للتنفيذ،

حيث أن تدخل القضاء أثناء فترة التنفيذ العقابي بات من المسلم به في ظل السياسة 

  .الحامي لحقوق المحكوم عليهو العقابية الحديثة فهو الضمان

أحدث قاضي تطبيق و بنظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات أخذ القانون الجزائري

لأول في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين الجزائري  المنصوص عليه، العقوبات

إعادة الإدماج و ى قانون تنظيم السجونالذي تم تعديله بمقتضو 72/02مرة بمقتضى الأمر 

التي تخول التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي  04/ 05جتماعي للمسجونين الإ

  .للقضاء من أجل إعادة تأهيل المحبوسين
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حيث أنه ، يحضى موضوع قاضي تطبيق العقوبات بأهمية بارزة من الناحية النظرية

، يمكن لدارس العلوم القانونية من معرفة الدور الأساسي الذي يلعبه قاضي تطبيق العقوبات

كذا ، وحقوق الضحاياو الحريات الفرديةو بصفته قاضي يسعى إلى ضمان السلم المدني

 ي ضمان تنفيذ الجزاء بأساليب محكمة تراعي مصلحة المسجونمعرفة الدور الذي يلعبه ف

  .إعادة تأهيله و تهدف إلى إصلاحهو

الضوء على هكذا موضوع لإثراء الأبحاث التي و أيضا تسمح الدراسات النظرية بتسليط 

  .إيجاد ما يساهم في كمالهو بتعمق أكثر فيه من أجل إبراز مواطن النقص فيهو تتناوله

ية للموضوع في كونه أكثر المواضيع التي شغلت التشريع الجنائي لمالأهمية العو تكمن 

المحلية أولت عناية خاصة بتنفيذ العقوبة الجزائية و حيث نجد معظم التشريعات الدولية

بية الإجراءات التي تكفل مدى سير السياسة العقاو منتهجة في سياستها الجنائية أهم القواعد

مس قع العلمي يحتاج إلى تطبيق الجانب النظري لأن تنفيذ العقوبات يعلى أكمل وجه، فالوا

فالمشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى عين  حريات الأشخاص بالدرجة الأولى،

 ة العقابيةقاضي تطبيق العقوبات للتطبيق السليم للعقوبات، كما يعد فاعلا مهما في الحيا

  .الحياة الإجتماعيةو

 حتراماعدة المواطنين على العيش في ظل إى لجهاز القضاء هي مسفالمهمة الأول

، الذي يسعى إلى جسد من خلال قاضي تطبيق العقوباتالتي تتو القواعد التي وضعها القانون

تحقيقها بممارسة السلطات التي منحها له القانون من أجل ضمان السير الحسن للمهام الملقاة 

  . لى عاتقه داخل المؤسسة العقابيةع

و الهدف المتوخى من دراسة هذا الموضوع هو تسليط الضوء على السياسة العقابية 

لإبراز أهم الصلاحيات و التي ينتهجها المشرع الجزائري من خلال قاضي تطبيق العقوبات

معرفة أهم الأساليب التي كفلها المشرع لقاضي تطبيق و ،لممنوحة له في ظل القانون الجديدا

جعله سلطة مستقلة و ،تعيينهاملة المحبوسين لتحقيق الغرض الأكبر من العقوبات لضمان مع

ليصبحوا  إعادة تأهيل المحبوسين إجتماعياو إصلاحهو و تمارس مهامها في إطار قانوني ألا

  .ندماج داخل المجتمعقادرين على الإ

و نظرا للصعوبات التي واجهتني خلال عملية البحث في الحصول على المراجع 

رغم أن معالم .التي تكاد أن تكون منعدمةو في التشريع العقابي الجزائري المتخصصة

قانون  المتضمن 72/02بموجب الأمر  1972حددت منذ السياسة العقابية في الجزائر ت
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، إلا أن الدراسات المتخصصة في مجال السياسة إعادة تربية المساجينو م السجونتنظي

ت بنصاالتي و "طاشور عبد الحفيظ"صرها في كتاب يمكن حو العقابية في الجزائرقليلة جدا

التشريع و التأهيل إعادةحول دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة 

حقوق و العقابي في الجزائربعنوان فلسفة النظام " ريك الطاهرب"في كتاب ، والجزائري

" عثامنية لخميسي "راه دكتوو بعموميات،أنه تناول قاضي تطبيق العقوبات حيث السجين، 

الإنسانإذ تطرق لموضوعبحثي بعنوان  السياسة العقابية في الجزائرو المواثيق الدولية لحقوق 

  .في جزء من دراسته

المتضمن تنظيم  05/04عتمدت بالدرجة الأولى على قانون لإنجاز هذا البحث إو 

 02/72 الأمر، و2005 فبراير 6جتماعي للمحبوسين المؤرخ في الإالإدماجإعادة و السجون

  .تربية المساجين إعادةو المتضمن قانون تنظيم السجون 1972فبراير  10المؤرخ في 

  : الإشكاليةو بناءا على ما تقدم يمكننا طرح 

  جتماعي للمحبوسين ؟إعادة الإدماج الإأن يحقق إلى أي حد يمكن لقاضي تطبيق العقوبات 

  :نطرح التساؤلات الفرعية كالتالي  وعليه

 ترى كيف ظهرت لأول مرة فكرة الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء؟ -1

 ما هي الحدود التي رسمها القانون لممارسة صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات؟ -2

الفرعية التابعة لها بإتباع المنهج  الإشكالياتو الرئيسية الإشكاليةو سيتم الإجابة على 

  .إلى نتائج مقبولة منطقياالتفسير للوصول و ذلك بالتحليل، والتحليلي

تطرقنا في الفصل الأول إلى ، التي جاء تقسيمها في فصليينو عتمدنا خطة بحثإلذلك 

الذي تناولناه من خلال مبحثين ، ائيقضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنمبدأ التدخل ال

الثاني أما ، القضائي على تنفيذ الجزاء الإشرافتعرضنا في المبحث الأول إلى أساس 

  .فعرجنا فيه إلى المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات 

ات في ظل سياسة إعادة بينما عالجنا في الفصل الثاني سلطات قاضي تطبيق العقوب

حتوى ثلاث مباحث تضمن المبحث الأول مراقبة الذي إ، الإدماج الإجتماعي للمحبوسين

لى المساهمة في إعادة شتمل الثاني عإفي حين  لعقوبات السالبة للحرية،مشروعية تطبيق ا

  .الثالث تكييف العقوبةو جتماعي للمحبوسينالإدماج الإ
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  ولالفصل الأ

 التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي أمبد

عتبارها المرحلة إلعلمية ركزت على مرحلة التنفيذ بغلب الدراسات و البحوث اأن إ     
عادة إول حالة الخطورة عند المجرم نحو يقاف مفعإلتحقيق غاية الجزاء المتمثلة في المؤهلة 
  التأهيل 

   م الجزائيقت ليس بالبعيد كان دور القضاء ينتهي بمجرد النطق بالحك، فإلى وفيهصلاح الإو
دارة المؤسسة العقابية التي تعد جزءا من السلطة التنفيذية و بصورة إلى إتوكل مهمة التنفيذ و

  .ل بين السلطاتالفص أعلى السلطة القضائية تجسيدا لمبدمستقلة تماما 
جنائي لا يدخل ضمن صلاحيات السلطة ن تنفيذ الجزاء الأنطلاقا من فكرة إو    

ساسي الذي يلعبه وببروز الدور الأ جرام الحديثن التطور الذي عرفه علم الإألا إ،القضائية
نما يتعداه إو ،فقط على توقيع الجزاء الجنائي القضاء في محاربة الجريمة والذي لا يقتصر

جرام لدى وامل الإعلى على الحد من الجريمة و القضاء إجراءات التي تهدف لى كل الإإ
  .لاوبالتالي حماية المجتمع من الخطر مستقب ،الفرد المنحرف

المنحرف بقدر ما هي محمل جاد  نتقام من شخصإن العقوبة لم تعد مجرد أكما     
يلام ذى و الإكبر قدر من الأألحاق إه، ولم يعد الهدف منها هو عادة تأهيلإولإصلاحه 

  .شخص المنحرفبال
جتماعيا كفرد سوي إدماجه إدة عاإجرام لديه وضاء على عوامل الإالعمل على القنما إو    
شراف القضاء على مرحلة إعادة التفكير في ضرورة إلى إدى أيجابي يستفاد منه المجتمع، إو

ابية ن نجاح السياسة العقإف، تجاهلحقيقي للإصلاح  وسيرا في هذا الإالتنفيذ والتي تعد المجال ا
دارة عقابية قادرة على رسم سياسة عقابية محكمة تكون إتوقف على وجود في الجزائر ي

من قانون تنظيم السجون  2المادة و 1المادةفلقد تضمنت كل من  ،مستمدة من تقاليد البلاد
ة في قمعالم السياسة العقابية المطب 05/04جتماعي للمحبوسين رقم دماج الإعادة الإإو

  .بتطبيق العقوبات الجزائر
 ولالمبحث الألى مبحثين نتناول في إول ء ما عرضناه يمكن تقسيم الفصل الأوعلى ضو     

ز القانوني لقاضي المرك المبحث الثانيشراف القضائي على تنفيذ الجزاء وفي ساس الإأ
 .تطبيق العقوبات
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  المبحث الأول

  أساس الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء

تجاه المحبوسين بل إحرية مجرد إجراء يتم بصفة آلية لللم يعد تنفيذ العقوبة السالبة      
وهي المرحلة  ،وف المحبوسا ظرهوفق أصول علمية و فنية يراعي في أصبح منهجا يطبق

ة العقابية مساهمة وقد ساهم القضاء في تنفيذ السياس ،السياسة العقابية الحديثة عليها ىالتي تبن
ولتحقيق ذلك  ،والحقوق الخاصة بالمحبوسين رياتنه كان هو الحامي للحأ عتبارإفعالة ب

  .ذ العقوبةيشراف على تنفللإتدخل القضاء 
قرارها إئي على تنفيذ العقوبة الجزائية ومبدأ الإشراف القضات بنغلب النظم في العالم تأف    

 سسلأمن مجموعة من ا اساسأينطلق و  ،حصر هذا التدخل رادأبرفض الدور المحدود الذي 
صور  ىلإخيرا أو ، تطبيق المبدأ كمطلب ثاني إلىو ، ولأقانونية كمطلب الفقهية وال

  .كمطلب ثالث راف القضائي على التنفيذ العقابيشالإ

  ولالمطلب الأ
  نو نية للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائياسس الفقهية والقالأ

هية وفي الفرع الثاني سس الفقول الألى فرعين نتناول في الفرع الأإا المطلب هذ قسمن     
  .سس القانونيةالأ

  سس الفقهية للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائيالأ: ولالفرع الأ
لى إالنظرة  سس الفقهية للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجنائي من تطورالأ تنطلق   

ن كان أد عتبار بعإر السياسة العقابية الحديثة محل صبح في نظأالشخص الجاني، الذي 
 د عتباره خطرا يهدإجرامي بركيز ينصب بالأساس على السلوك الإوكان الت ،معيب تماما

صدرا لهذا الخطر ن الشخص المنحرف يعد مأفي حين  ،صالح الفردية و الجماعيةالم
 )1(.ذى بهكبر قدر من الأألحاق إنتقام منه ووبالتالي وجب الإ

  

                                                           

 ،جامعة بسكرة، )أطروحة دكتوراه( ،"نسانزائر والمواثيق الدولية لحقوق الإجالسياسة العقابية في ال"لخميسي عثامنية،. 1
  .144ص،) 2007/2008( 
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 : تطور الغرض من العقوبة :ولاأ
لمتهم ويتناسب مع جسامة جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على اة هي العقوب
ي أهو الجزاء فالهدف الوحيد من العقوبة   )1(،دانته ومسؤوليته الجنائيةإذا ثبتت إالجريمة 

قاسية كلما كانت لم بشخص الجاني وكلما كانت العقوبة شديدة وكبر قدر من الأألحاق إ
كثرها أشد الجزاءات وأساسا في توقيع أدور القاضي ينحصر  ، ومن هنا كانيجابية ومنتجةإ

 يضا عن هذا الهدفأق تنفيذ الجزاء الجنائي تعبر هي قسوة وبذلك كانت ظروف وطر
   .وحشية من العقوبة في حد ذاتها كثرأفكانت  ،وتسعى لتحقيقه

 قوبةغير كبير في الهدف من العلى تإدت أالحديثة  فكار الفلسفيةنتشار الأإن ألا إ
جرام لديه حتى يعود ي وتهذيبه و القضاء على عوامل الإصلاح الجانإلى إصبحت تهدف أو
تغير في مفهوم وهذا ال ،يجابيإفر منه من جديد كشخص عادي وسوي ولى المجتمع الذي نإ

رتباطهما التنفيذ الجزائي لإقحام القاضي في مرحلة إستلزم ضرورة إالغرض من العقوبة 
 صلاح الجانيإساسي وهو ها وطرق تنفيذها تحقيقا للهدف الأعقوبة وحجمالكبير بطبيعة ال

ساسي و الضمان العام للعقوبة، فمن هذا المبدأ تتولد الركن الأ يعد الشرعية أن مبدإومنه ف
    )2(.ي مرحلة من مراحلهاأة المبادئ التي تحكم العقوبة في بقي

   تطورمفهوم المسؤولية الجنائية :ثانيا
ن إلمادي للشخص المنحرف، وبالتالي ففهوم المسؤولية الجزائية مرتبط بالسلوك اكان م     

رادته الحرة و إن أبر مسؤولا عن هذا الفعل جزائيا ومجرد قيام الفرد بسلوك مجرم يعت
تي سلوكا مجرما لا أن الشخص الذي يأنسانية عموما ثبت تقدم العلوم الإبو ،السليمة مفترضة

بعض عليها  أرادة الحرة المفترضة قد تطرلإن اأواه العقلية وون دائما في كامل قيك
لية ن المسؤوإخرى، وبالتالي فأارة وتنقص منها تارة ت مهاالعوارض فتؤثر فيها، فتعد

نطلاقا من الفعل المادي، بل وجب البحث في مدى إلية آالجزائية لم تعد تؤسس بصورة 
  .فرادة الحرة للشخص المنحرلى الإإلنظر قيامها با

                                                           

  .721، ص1977، الطبعةالرابعة، دار النهضة العربية، مصر،القسم العام شرح قانون العقوبات،محمود نجيب حسني، . 1
  .144، ص ، مرجع سابق عثامنيةلخميسي . 2
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رتكاب إ يتمتع بكامل قواه العقلية وقت صبح الشخص المختل عقليا والذي لاأومنه       
رتكب الجريمة لمنع إالشخص الذي و ،تصرفاته نيكون مسؤولا جزائيا ع السلوك المجرم لا

لى إالشخص الذي دفعه و ، تصرفاته جزائيا عن خرى لا يكون مسؤولاأوقوع جريمة 
و قوة قاهرة لا قبل له بردهما من هذا العذر أستفزاز قوي إي حالة رتكاب الجريمة وجوده فإ

رتكابه للجرم بصورة تامة وتحقق النتيجة إلا في حدود معينة رغم إكمسؤول ولا يكون 
وهذا التغير في مفهوم المسؤولية الجزائية دفع بالكثير للمطالبة بتدخل القضاء في  ،الجرمية

  )1(.مرحلة التنفيذ الجزائي
  سس القانونية للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائيالأ: الثاني  الفرع

ضائي على مرحلة التنفيذ شراف القتجاه القائل بضرورة الإالإ هذا صحابأحاول      
وفعلا ظهرت عدة نظريات  ،تجاهعم هذا الإسس و المبادئ القانونية التي تديجاد الأإالجزائي 

  :ما يلييهمها فأيمكن حصر 
  جرائيساس الإالأ:  ولاأ

 عمتنتبينت صحتها لإلو تي شكالات الشكالات التنفيذ هذه الإإساس أ ىتجاه عليقوم هذا الإ    
شكالات إمثلة أومن  ،ة التي تضمنتها سند التنفيذلكان بغير الصور لو تمو أ ،صلاأالتنفيذ 

نه يراد أو أالتنفيذ،  نه غير واجبأ، النزاع حول تنفيذ الحكم بدعوى التنفيذ المحتملة القيام
و سقوطها أالنزاع حول مدة العقوبة ذاتها،  ن يقومأو أتنفيذه بخلاف الشكل الذي قضى به 

حتملة حواجز تحول دون الحكم شكالات الملإسباب سقوطها بحيث تصبح هذه األسبب من 
  .جراء يتخذ في هذا الصدد يوافق ما بين الظروف الجديدة ومنطوق الحكمإوكل 

و القرار أصدرت الحكم ألى الجهة القضائية التي إشكالات التنفيذ إرجع الفصل في وي     
ساس تطبيق الحكم أنت قد نجحت في تبرير التدخل على ن كاإن هذه النظرية وأغير 

ني فهو ساس قانوأي نبحث له عن بينما التدخل القضائي الذ ،الجزائي كما نطقت به المحكمة

                                                           

ر قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي في التشريع دوطاشور،  عبد الحفيظ .1

  .20ديوان المطبوعات الجامعية للنشر و التوزيع، ص الجزائري،
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ل بل ضرورة تعديل المنطوق للحكم حتماإي أتبار الواقع التنفيذي عالتدخل الذي يأخذ بعين الإ
  )1(.ي التعديل في طبيعة الجزاءأ

  

  

  لى مرحلة التنفيذإمتداد الشرعية إساس المبني على الأ: ثانيا 

جل فرض أحلة التطبيق من ساس على فكرة تقضي بالتدخل القضائي في مريقوم هذا الأ     
شرعية الجرائم و العقوبات يتهيمن  أنه كان مبدأذلك  ،ية التنفيذئية عامة على شرعرقابة قضا

ن يستمر ليحكم مرحلة التطبيق بحيث لا يتم أنه يجب إى مرحلتين التجريم و المحاكمة، فعل
لى مرحلة إالشرعية  أستمرار مبدإويكون  ،الف لما ينص عليه القانونذلك بأسلوب مخ

ن السلطة القضائية هي أذ إى تطبيق العقوبات، ابة قضائية علالتطبيق عن طريق تسليط رق
في  وهي تستطيع ،لحقوق المحبوس يفضل حامأسن ضامن لشرعية تطبيق العقوبات وحأ

 )2(.دارة للمبدأنفسه مراقبة مدى مطابقة نشاط الإ الوقت
خل القضائي في هذه المرحلة ن التدإى مراقبة شرعية تطبيق العقوبات فلإوإضافة       

بإعادة تربية  غراض التي رسمتها السياسة العقابية الحديثةلى تحقيق الأإا يضأ يهدف 
ضائي في مرحلة وبذلك يلعب التدخل الق ،ندماجية في المجتمعإعادة لإ  المحبوس تمهيدا 
 ،اقبة المشروعيةمرلجرائية  التقليدية يتمثل في تحقيق الضمانات الإل والأ ،التطبيق دورين

جتماعي المتمثل في حماية المجتمع قيام بدوره الإالن القاضي من ي تمكييتمثل ف ثانيالو
  .والفرد

حداثه لمنصب قاضي تطبيق العقوبات عندما إالمشرع الجزائري هذه النظرية في وقد تبنى  
ادر جتماعي للمحبوسين الصدماج الإعادة الإإمن قانون تنظيم السجون و 23 دةنص في الما

قاضي تطبيق العقوبات نه يسهر أعلى  ،2005ريل فأ 6 بتاريخ 05/04وجب القانون مب

                                                           

على ضوء القواعد الدولية التشريع الجزائري  ،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين ، بريك الطاهر .1

  .22، ص2009دار الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، ، ظيمية المتخذة لتطبيقهوالنصوص التن
  . 147، ص عثامنية ، مرجع سابقلخميسي . 2
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 (حكام هذا القانون على مراقبة مشروعيةأعن الصلاحيات المخولة له بمقتضى  فضلا
Légalité (تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء.)1(  

  حرياتساس القائم على ما للقضاء من دور في حماية الحقوق والالأ:ثالثا 
ن الحكم أعتبار إا بينحبوس يحتل مركزا قانونيا معن المأي أصحاب هذا الرأ رىي    

ذا كان إف ،ليهإق التي يراد المساس بها بالنسبة القضائي الصادر ضده قد حدد سلفا الحقو
الحق  في لحكم الجزائي هو لحيد المستهدف ن الحق الوإسالبة للحرية ف حكم يقضي بعقوبةال

نه بحكم إما باقي حقوقه فأ ،ح الفرد المحبوس حريته مقيدةبيصو هتي تسلب بموجبالحرية ال
نه إف ،التي لم يقيدها الحكم القضائي خرىيبقى يتمتع بجميع الحقوق الأ ونيهذا المركز القان

ن أعدوان وو أو تجاوز أي تعسف ألى حماية لهذه الحقوق من إيحتاج يصبح كالفرد العادي 
  .ماية الحقوق و الحريات هي القضاءكلفة بالسهر على حالجهة الوحيدة الم

المحبوس وتحسبا لأي  وجب للقضاء التدخل في مرحلة التنفيذ الجزائي لحماية حقوق      
  )2(.ابية في مجال ممارسة هذه الحقوقبينه وبين المؤسسة العق أنزاع قد يطر

ها من نة  المحكوم عليه وصولتنفيذ  حمايشراف على اويل القضاء الإخسباب تأكذلك من     
ن التجربة أولاسيما  ،عمال التنفيذأثناء مباشرة  أنتهاك قد يتعرض له المحكوم عليه إأي 

دارة العقابية مخالفة بذلك ن على يد الإاحيصدار هذه الحقوق يأتي في كثير الأإن أكدت أ
ئي ارحلة التنفيذ الجزشراف القضاء على مإن ضرورة إن واللوائح القانونية، ومن هنا فالقواني
لم يمسها  التي ة القضائية لحقوق وحريات المحبوسإضفاء الحماي ساسة في ضرورةأيجد 

قضائية  بالدور المنوط القانوني للمحبوس وقيام  هيئة  لى المركزإالحكم القضائي بالنظر 
  . )3(بها

  المطلب الثاني

  نظمة ا لمقارنةتطبيق المبدأ في الأ

                                                           

  . )23، 24(مرجع سابق ، ص ص ، بريك الطاهر . 1
  . 146لخميسي عثامنية ، مرجع سابق، ص. 2
 . 288، ص محمود نحيب حسني، مرجع سابق. 3
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فبدأت  ،لتجسيدل هئية طريقاوبة الجزعقتنفيذ الشراف القضائي على الإ أعرف مبد      
واخر القرن ألى الوجود في إيظهر أ خذ بهذا المبدأ الذي بدنظمة العقابية تتجه نحو الأالأ

ن ألى إنتشار المبدأ في الإ أق في هذا المجال، ثم بدابالي السالتاسع عشر وكان المشرع الايط
شراف القضائي الإ ين تبنإالعالم تأخذ به في تشريعاتها، ف بية فينظمة العقاغلب الأأصبحت أ

نما جاء تدريجيا حتى إأتي بالشكل الذي هو عليه اليوم وي على مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي لم
ومع الزمن  ،به بالنسبة للأنظمة التي كان لها الفضل في تبني هذا المبدأ وكانت السباقة للأخذ

  )1( .خرآلى إلتدخل ووسائله ومجالاته من نظام كل اعرف تطورا كبيرا في ش

يطالي النظام الإفي ائي على تنفيذ الجزاء الجنائي شراف القضول الإنتناول في الفرع الأ     
وفي  النظام الفرنسي فيضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي شراف القالفرع الثاني الإوفي 
 السياسة العقابية في ضوء المؤتمراتاى تنفيذ القضائي علاشراف الإالثالث نعرج على  الفرع

شراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي في النظام الإوفي الفرع الرابع إلى  الدولية
  . الجزائري

 يطالياء الجنائي في النظام الإشراف القضائي على تنفيذ الجزلإا: ولالفرع الأ
فيذ العقوبة شراف القضائي على تنالإ أول نظام يتبنى مبدأيطالي يعتبر النظام الإ     

قرار العقوبة إهو  هوالتي من بين ما نادت ب، فكار المدرسة الوضعيةأالجزائية تحت تأثير 
، كما 1930رع سنة قرها المشأحترازية إترتب عن ذلك من تدابير غير المحددة المدة وما ي

للحرية  ذ العقوبات السالبةدخال نظام الرقابة القضائية على تنفيإقر المشرع في نفس الوقت أ
ليه العلوم الجنائية إهذا تجاوبا مع التطور الذي وصلت و ،شرافلإوذلك بإنشاء نظام قاضي ا

  .آنذاك
ات السالبة للحرية شراف القضائي على تنفيذ العقوبيطالي نظام الإد تبنى المشرع الإوق    

عليه بعد النطق بالحكم  يجاد جهة متخصصة تتكفل بدراسة حالة المحكومإورغبة منه في 
وكذلك  ،داخل المجتمع حياتهمن جميع الجوانب معتمدة على الجزائي و تحليل شخصيته 

الوصول نحراف لديه وفي نفس الوقت سباب الإأرتكابه الجريمة لتحديد بدقة إبل سلوكياته ق

                                                           

، الجزائر بن )رسالة ماجيستار(،"لقضائي على تنفيذ السياسة العقابية في الجزائرالاشراف ا"خديجة علية ،  .1
 .20، ص)2012/2013(عكنون،
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على خضاعه للبرنامج الذي يساعد إوبالتالي ، جرامية لديهلى تحديد درجة الخطورة الإإ
ستجابته لبرنامج إعقوبة بحسب تطور المحكوم عليه و القضاء على هذه الخطورة ومراجعة ال

نه يشرف قاضي أ يطالي علىمن قانون العقوبات الإ 144 المادةصلاح، ومن هنا نصت الإ
فراج ن الإأيه بشأالعمل في الخارج و يعطي ر بت بشأنالسالبة للحرية وي على تنفيذ العقوبات

نها وسيلة علاج ألى العقوبة على إو السياسة العقابية و التي تنظر و ما يتماشى وه الشرطي
عتباره إصلاح و العلاج بمصيرها هو من يشرف على عملية الإ من يحدد أنو، صلاحإو 

ويقدر في نفس الوقت مدى صلاح الجاني، إما صحيحا مدى ن يقيم تقييأالوحيد الذي يمكنه 
  )1(.لعقوبة من عدمهستمرار في تنفيذ اضرورة الإ

شراف القضائي على تنفيذ خذ بنظام الإلى الأإق بايطالي السوبذلك كان المشرع الإ      
ام جرتى بها المفكرين في علم الإأفكار النظرية التي ن الأأعقوبة السالبة للحرية وهذا بسبب ال

و بزعامة علماء أيطاليا إظهر في   هاغلبأجرام وكذا المدارس الكبرى في علم الإ ،ثالحدي
ثناء ألمركز القانوني للمحكوم عليه لرع عترافا من قبل المشإوهذا يعد  ،يطاليينإمفكرين و

ن مرحلة ألى إبالإضافة  ،حقوقه في هذه المرحلة وحرصا منه على حماية عملية التنفيذ
ذ تحتاج لمتدخلة في عملية التنفيطراف اصلاح قد تثير خلافات بين الأتطور عملية الإالتنفيذ و

خرى أخلافات في هذه المرحلة ومن جهة  من أة تتمتع بسلطة الفصل فيما قد يطرلى جهإ
جاني و العمل بكافة الوسائل على صلاح الإالجديدة للعقوبة و المتمثلة في  هدافتماشيا مع الأ

   )2( .جتماعيلإدماجه اإعادة إ

يطالي حرية في التشريع الإات السالبة للويسمى القاضي المشرف على تنفيذ العقوب      
سسة العقابية التي شراف و يعين من بين قضاة المحاكم، ويباشر مهامه في المؤبقاضي الإ

شراف المتكونة من شراف توجد مكاتب الإلى جانب قاضي الإإختصاصه وإتقع في دائرة 
دائمة لدى بعض المحاكم بمساعدة  و ثلاث قضاة يمارس نفس المهمة بصفةأقاضيين 

   )3( .ييندارإ

                                                           

  . 50مرجع سابق ، ص، عبد الحفيظ طاشور. 1
  . 51ص ، نفس المرجع السابق. 2
  . 21خديجة بن علية ، مرجع سابق، ص . 3
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يطالي ضاف المشرع الإأ 1975جويلية  26المؤرخ في  354م وبعد صدور القانون رق     
ربعة أشراف يتشكل من د جهة قضائية جماعية تسمى قسم الإشراف الفرلى قاضي الإإ
ولى الأ شراف للدرجةئناف وقاضي الإستشراف يقوم بوظيفة قاضي لإعضاء وهم قاضي الإأ

من  70و  69وهو ما نصت عليه المواد   ،قسام قراراتها بالتداولالأو خبيرين وتتخذ هذه 
و قضاة تطبيق ألى جانب قضاة المراقبة إنه وأيطالي والتي نصت على قانون السجون الإ

ساسا في الطعن في قرارات قضاة تطبيق أتوجد محاكم المراقبة والتي تختص العقوبات 
يطالي بإعداد شراف الإويختص قاضي الإ ،نرارات قابلة للطعالعقوبات وتصدر بشأنهما ق
حترازية ات السالبة للحرية و التدابير الإشراف على تنفيذ العقوببرنامج  العلاج العقابي و الإ

تقديم عطاء التعليمات الخاصة بحماية حقوق ومصالح المحكوم عليه وإالمقدرة بموجبها، وكذا 
لى تسليم إجتماعي، بالإضافة تأهيل الإعادة الإهداف برامج أالمساعدة الضرورية لتحقيق 

شخاص الخاضعين للأ جتماعيةإدارة إشراف إالوضع تحت جازات والإو  تصاريح الخروج
لغاء التدابير إختبار، وكذا بالوضع تحت الإ ختصشراف فتقسام الإأما أ ،للحرية المراقبة

ويعرف النظام  ؛ فراج المشروطصفية ومنح الإنفي نظام الحرية ال حترازية و القبولالإ
ف قاضي التنفيذ وهو القاضي الذي شراقسام الإأشراف و الإلى قاضي إيطالي بالإضافة الإ
 شكالاتلإو القرار وكذا اأخطاء التي ترد في الحكم صدر الحكم ويختص بتصحيح الأي

من قانون  676لوارد في المادة ختصاصات الى الإإالمعارضة المتعلقة به بالإضافة 
نقضاء العقوبة وكذا القرارات إو بأنقضاء الدعوى إساسا بأيطالي و المتعلقة لإجراءات االإ

 )1(.المترتبة عنهما
عي من خلال شراف بالسيطالي خص قاضي الإن التشريع الإأن ما يمكن ملاحظته ألا إ     

هداف المرجوة من العقوبة من خلال القضاء على عوامل لى تحقيق الأإالعقوبة المحكوم بها 
لاج عقابي، وبالتالي لى برنامج عإخضاعه إلدى الشخص المحكوم عليه من خلال جرام الإ

ذ الحكم بمناسبة تنفي أوترك النزاعات العارضة التي تطر جتماعياإدماجه إعادة إالعمل على  
ن معيار إومنه ف ،جراءاتفس الإعمالا قضائية تخضع لنأعتبارها إالقضائي لقاضي التنفيذ و

لتنفيذ هو قاض ن قاضي اأ يطاليشراف في النظام الإضي التنفيذ وقاضي الإتمييز بين قاال
مامه ويحرص في ذلك على أساس الخصومة القائمة أختصاصاته على إالحكم الذي يباشر 
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ي لا أئي لى الهدف من توقيع الجزاء الجناإهتمام إي أعارة إحترام القانون دون إضمان 
كون تنفيذ الحكم ن يشراف يسعى لأن قاضي الإأ العقاب، في حين تفريد ألى مبدإينظر 

جتماعي للمحكوم عليه لإاعادة التأهيل إساسا أهداف المنتظرة منه، وهي الجزائي يحقق الأ
  )1(  .داريةإنما مجرد قرارات إبر قضائية وتعتن القرارات التي يصدرها لا إوبالتالي ف

  جنائي في النظام الفرنسيالالجزاء شراف القضائي على تنفيذ االإ: انيالفرع الث

شراف القضائي و الإأفرنسي نظام قاضي تطبيق العقوبات عرف النظام التشريعي ال     
لمشرع صلاح العقابي الذي قام به امع الإ على تنفيذ العقوبات الجزائية السالبة للحرية

ة في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوب ييختص قاض" :نهأفنص على  1945الفرنسي سنة 
مر نقل المحكوم عليه أعام لمدة تجاوز السنة بالنظر في سالبة للحرية من عقوبات القانون ال

للنظام التدريجي خرى كما يختص بتقرير القبول في المراحل المتتالية ألى إمن مؤسسة 
بر المشرع الفرنسي من ومن هنا يعت ،"لى اللجنة المختصةإفراج الشرطي وتحويل طلبات الإ

بات ليعرف فيما بعد تطورا شراف القضائي على تنفيذ العقوالإ خذوا بنظامأذين وائل الالأ
حياته لتشمل كل ما يتعلق بإعادة وتوسعت صلا ،صبح مؤسسة قائمة بذاتهاأن ألى إكبيرا 

يتعلق س لجنة التصنيف ويبث بصفته هذه في كل ما أصبح يرأدماج وتأهيل المحكوم عليهم فإ
لمختلفة للنظام التدريجي خرى وكذا القبول في المراحل اأى لإبنقل المحبوس من مؤسسة 

 )2(.فراج الشرطيحول طلبات الإ هيأويبدي ر
خر تمثل آقضائي على تنفيذ العقوبات تطورا شراف العرف نظام الإ 1958وفي سنة     
تنفيذ العقوبات رئيس لجنة التصنيف ورئيس لجنة مساعدة  يمج وظيفة قاضدساسا في أ

دنية في نظام واحد وهو نظام قاض م و التي كان يتولاها رئيس المحكمة المالمفرج عنه
وبموجب القانون الصادر  ،جراءات الفرنسيمن قانون الإ 721تطبيق العقوبات طبقا للمادة 

ى تنفيذ العقوبة الجزائية تطورا شراف القضائي علرف نظام الإع 1972ديسمبر  29بتاريخ 
لى إصبح بالإضافة أف ،ت قاضي تطبيق العقوباتع صلاحياخر مس بالأساس توسيآ

دانة تساوي ة المقررة في حكم الإذا كانت المدإاصات يتمتع بسلطة تخفيض العقوبة ختصالإ
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العدل، كذلك فيما ختصاص لوزير ذا كانت تتجاوزها فيعود الإإما أشهر أ ثلاثةو تقل عن أ
داء إبيق العقوبات يقتصر على قاضي تطبن كان دور أوبعد فراج المشروط يتعلق بنظام الإ

ة كانت العقوب تىتخاذ القرار بالإفراج المشروط مإصبح يتمتع بسلطة أي لوزير العدل فأالر
لى وزير إسنوات فيعود القرار ثلاث  ذا تجاوزإما أسنوات،  ثلاث المحكوم بها تقل عن

  )1(.العدل
لعقوبة الجزائية في فرنسا شراف القضائي على تنفيذ اهم تطور عرفه نظام الإأويعتبر     

لى جانب إنشا بموجبه المشرع أوالذي  2004المشرع الفرنسي سنة  التعديل الذي صدر عن
حكمة مقر المجلس والتي قاضي تطبيق العقوبات محكمة تطبيق العقوبات على مستوى م

 712/1قضاة من قضاة الحكم يعينون بمرسوم وهو ما نصت عليه المادة  ثلاثتتكون من 
ختصة بتطبيق العقوبات على ن الجهات المأجراءات الجزائية الفرنسي على الإقانون من 

ن القرارات التي أو ،لعقوبات ومحكمة تطبيق العقوباتول درجة هي قاضي تطبيق اأمستوى 
ما الغرفة أستئناف بات تكون قابلة للطعن عن طريق الإتصدر عنهم بمناسبة تطبيق العقو

  )2(.بالمجلس، والتي تتكون من رئيس غرفة ومستشارينالخاصة بتطبيق العقوبات 
شراف لعربية معظمها قد تطرق لموضوع الإن قوانين السجون في الدول األى إونشير      

ثناء فترة التنفيذ أعلت في جل تشريعاتها دور القضاء على السجون، والتي ج القضائي
فيذ العقوبة جاء وفق ما تنص عليه ن تنأمن يقتصرفقط على زيارة المؤسسات العقابية للتأكد 

  )3(.القوانين فحصرت دور القضاء وجعلته دور رقابي لا غير

المؤتمرات االسياسة العقابية في ضوء االقضائي على تنفيذ اشراف الإ: الفرع الثالث 

  الدولية

                                                           

   . 45عبد الحفيظ  طاشور، مرجع سابق، ص . 1
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 القضاء على تنفيذ هم المؤتمرات الدولية التي نادت بإشرافسنتطرق في هذا الفرع لأ      
من خلال المؤتمرات الدولية ظهرت فكرة مساهمة القضاء في تنفيذ الجزاء الجنائي  ،لعقوبةا

  )1(.م 1925ولها مؤتمر لندن الذي عقد سنة أخذ بنظام قاضي التنفيذ، ولعل قرت الأأالتي 
ن يعهد للقضاء أر للقانون الجنائي وعلم العقاب بوصى مؤتمر برلين الحادي عشأكما       
دة تخاذ القرارات الهامة المحدسها قاض لإأمختلطة، يرالوميين، وللجان ن العمو للمحاميأ

  . حكام المقيدة للحريةبتنفيذ الأ المتعلقة وا قانون
، 1937وبات الذي عقد بباريس سنة ومن توصيات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العق     
 و تقريرأ ترازية،حالتدابير الإزمة بخصوص تحديد مدة ن يتخذ قاضي التنفيذ القرارات اللاأ

و البارول فضلا عن تحققه الشخصي من التطبيق الفعلي للجزاءات أفراج الشرطي، الإ
  . الجنائية وفقا للسياسة العقابية الحديثة

قر أنفرس، والذي أمؤتمر الثالث للدفاع الاجتماعي بنعقد الإ 1952نه في سنة أكما     
جراءات الخاصة لمباشرته جميع الإ فيذ الجزاء الجنائيبتدخل قاضي التنفيذ في مرحلة تن

  .بسلب الحرية
 سنة لعقوبات المنعقد بروماخيرا جاء في توصيات المؤتمر الدولي العاشر لقانون اأو   

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ن يختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات التي تتعلق بأ 1969
  )2(. ن في ذلك تغيير للحكملأ
هت في نفس السياق المؤكد تجإعلاه، قد أالمؤتمرات المذكورة ن كل ألى إشارة تجدر الإ     

همية في أالجزاء الجنائي، نظرا لماله من  لى مرحلة تنفيذإمتداد رقابة القضاء إلضرورة 
خذ شخصية الجاني بعين أظام قاضي التنفيذ الذي يقوم على وهو ما يسمى بن )3(التنفيذ،

ن جزاء الجنائي المحكوم به عليه، لأنقضاء مدة الإلى غاية إرتكابه لجريمته وإ عتبار منذالإ
كافية للإلمام بخفايا القاضي عند فصله في الدعوى الجزائية قد لا تمنح له الفرصة ال

و كفاية التدبير المحكوم به ضده أظهار عدم ملائمة إلى إجرامية له، مما يؤدي الشخصية الإ
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و بناء على ما تقدم بدأت التشريعات  )1( ،رامية الكامنة في شخصهجللخطورة الإللتصدي 
ول من أ 1935يطالي لسنة نون الجنائي الإالجنائية لكل دولة تأخذ بهذا النظام حيث كان القا

                                        .هعتمد عليإ
ا خرى قد ظهرت فيهفهي الأالدولية في الدول العربية هم المؤتمرات ألى إكذلك نشير        

جل حماية أفترة التنفيذ من  ثناءأجل تدخل القضاء أعدة مؤتمرات ومنتديات نادت من 
خل جل مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح داأومن  من تعسف المؤسسات العقابية المحكوم عليهم

لثالثة للدفاع لحلقة العربية اا ،هم المؤتمرات الدوليةأن أتلك المؤسسات العقابية، ولعل 
 1982دمشق  جتماعي بالعاصمة السوريةظمتها المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي التي نالإ

الجنائية في ضوء مبادئ الدفاع تنظيم العدالة "كتوبر حول موضوع أ 18- 2خلال الفترة من 
  ".جتماعيالإ

اضي المشرف ن يختص القأكورة ضمن تقريرها النهائي بموجب وصت الحلقة المذأذ إ      
على التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ التدابير و التحقق من شرعية سند 

، كما فراج الشرطيبها وتقريرها وتعديلها وتقرير الإالتنفيذ ومتابعة تنفيذ التدابير المحكوم 
 )2(.وم عليهمنسانية للمحكحترام الكرامة الإإتنفيذ بالتأكد من حماية الحقوق ويختص قاضي ال

ة ما بعد تجاه حيث ورد في التقرير العام لمرحلجاءت توصياتها مؤكدة على هذا الإ     
العقابي الذي يعد ن تعترف النظم العقابية العربية بنظام قاضي التنفيذ أيتعين نه أالمحاكمة ب

عليه  حترام الحقوق المقررة للمحكومإعلى متابعة تنفيذ القانون ويكفل  شرافويختص بالإ
  ".31"التوصية رقم 

ن يوضع تقنين خاص أنه يتعين أمن التقرير المذكور ب 32صية رقم كما تنص التو      
  .لهذا الفرع من فروع القانون الجنائي ،مستقل ينظم قواعد التنفيذ العقابي، بما يحقق ذاته

حماية حقوق قانون الجنائي حول وصى بذلك المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للأكما      
  .جراءات الجنائية في مصرنسان في الإالإ

                                                           

، جامعة مجلة الحقوق "  شراف القضاء على التنفيذ كضمان لحقوق نزلاء المؤسسات العقابيةإ"موسى مسعود أرحومة ،. 1
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هت الكثير تجإصعيد التشريعي، حيث تجاه على الهذا الإ يسهم من هذا كله تم تكروالأ      
و قاضي أ"قاضي تطبيق العقوبات "ستحداث ما يعرف بإلى إمن التشريعات الحديثة 

كما هو الحال في  ،اصات واسعةختصإيذ و الذي منحه القانون المقارن شراف على التنفالإ
وروبا الشرقية أ لماني وكثيرا من قوانين دوليطالي والقانون الأالقانون الإالقانون الفرنسي و 

لقضاء حق ممارسة الرقابة لولت خت التي لم تنظم هذا الجانب، فقد وحتى بالنسبة للتشريعا
نتهاكها لحقوق إو أدم تعسفها اءات الجنائية لضمان عدارة العقابية في تنفيذها للجزعلى الإ

  )1(.المحكوم عليهم
  الجزاء الجنائي في النظام الجزائرياشراف القضائي على تنفيذ الإ: الفرع الرابع

  .02/72 القضائي في ظل القانوناشراف الإ: أولا
نفيذ العقوبات الجزائية بموجب شراف القضائي على تتبنى المشرع الجزائري نظام الإ      
عادة تربية إسجون والمتضمن قانون تنظيم الو 1972فيفري  10المؤرخ في  02/72مر الأ

ختصاصه كل إيعين في دائرة " نه أمنه والتي نصت على  7في المادة  المساجين وبالضبط
بموجب قرار من وزير العدل حكام الجزائية، كثر لتطبيق الأأو أمجلس قضائي قاض واحد 

   "سنوات قابلة للتجديدثلاث لمدة 
ول قانون لتنظيم السجون بعد أن المشرع الجزائري وبمجرد صدور أومن هنا يتبين      
شراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجزائية وهو ما يعد مواكبة ل تبنى نظام الإستقلالإا

غلب أستقلال و تبنتها نتشرت قبل الإإوالتي  ،في مجال السياسة العقابيةللأفكار الحديثة 
ضفاء إساسا في أس التي سبق تناولها والتي تتمثل يعية في العالم طبقا للأسنظمة التشرالأ
طبقا للقانون، ومن جهة  الشرعية على مرحلة تنفيذ العقوبات وضمان تنفيذ العقوبة أمبد
  )2( .ثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحريةأفراد المحبوسين خرى ضمان حقوق الأأ

ما جاء به ما يمكن ملاحظته في 72/02مر في ظل الأشراف القضائي وفي تقرير الإ      
  .عادة تربية المساجين الجزائريإالمتضمن قانونا تنظيم السجون و 72/02مر الأ

                                                           

  . 24، ص خديجة بن علية، مرجع سابق. 1
، كلية الحقوق،جامعة )أطروحة دكتوراه ( ،)دراسة مقارنة(السياسة العقابية في القانون الجزائري ري، عمر خو. 2

  . 170،ص)2008(الجزائر، بن عكنون،
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سم قاضي تطبيق إطلق عليه ألمشرف على تنفيذ العقوبات والذي هو تسمية القاضي ا      
شمل فقط العقوبات ية لا تحكام الجزائن الأأعتبار إكام الجزائية، وهي تسمية واسعة بحالأ

ن إوبالتالي ف ،وكذا التدابير راماتحكام الصادرة بالغيضا الأأبل تشمل  ،السالبة للحرية
شراف في الإختصاص قاضي إحكام الجزائية في كل الأالتسمية في تفسيرها الحر في تدخل 

لا  التيحكام الجزائية خرى في تنفيذ الأأن تختص جهات أيقتضي ن الواقع العملي أحين 
  .فقط دون سواها يةتقضي بعقوبات سالبة للحر

لقضائي في نجده قد حصر التدخل ا 72/02مر ي ومن خلال الأفالمشرع الجزائر     
عل هذا التدخل محدود مما يج، حكام الجزائية فقطفي قاضي تطبيق الأ مرحلة التنفيذ الجزائي

هو  وساسه تجسيد المبدأ أعلى  منوطة به و الدور الذي تقررلى المهام الإجدا بالنظر 
ذا ما إبالهينة  تنفيذها طبقا للقانون، وهي عملية ليست ناوضم شراف على تنفيذ العقوباتالإ

كثر من ستة مؤسسات عقابية بحسب أمستوى مجلس قضائي واحد قد توجد  ن علىأعلمنا 
حية العملية تتجاوز شراف من النامما يجعل من عملية المراقبة و الإعدد المحاكم التابعة لها 

  .القاضي المشرفقدرة 
غفاله لتحديد الطبيعة القانونية إهو  72/02مر يضا على الأأوما يمكن ملاحظته       

حكام ديد جهة واحدة وهي قاضي تطبيق الأللتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي بتح
 لتي يحملها فهو قاضيفة االصلى طريقة تعيينه وطبيعة تكوينه و إوالذي بالنظر  الجزائية

 عمالا قضائيةأنها أمناسبة مباشرته لمهامه تفسر على عمال التي يقوم بها بن الأإوبالتالي ف
مام جهة قضائية أالطعن فيها ممكنا ويتم بالضرورة ن يكون أعمال القضائية تفرض الأو
  )1(.علىأ

  :05/04القضائي في ظل القانون اشراف الإ: ثانيا

شراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجزائية في الجزائر تطورا نسبيا الإعرف نظام      
المتضمن قانون تنظيم  05/04بصدور القانون  72/02مر ما كان عليه في الأ بالمقارنة مع
يتمثل بالأساس  2005فيفري  6 جتماعي للمحبوسين المؤرخ فيدماج الإعادة الإإالسجون و

انت نوعا شراف وتوسيع بعض الصلاحيات التي كالإضافية لقاضي إاء صلاحيات طعإفي 
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ترتيب ستحداث لجنة تطبيق العقوبات والتي حلت محل لجنة الإلى إما شكلية بالإضافة 
  .سها قاضي تطبيق العقوباتأوالتأديب والتي يتر

شراف على تنفيذ العقوبة فقد حافظ المشرع الجزائري على ما فيما يتعلق بجهة الإأ      

ساسا في قاضي تطبيق العقوبات أو المتمثلة  72/02مر ليها في الأة المنصوص عنفس الهيكل

ن يكون أشترط إنه أ 05/04 انونقالضافه المشرع في أكل مجلس قضائي وما  على مستوى

  )1(.اية خاصة بمجال السجونعنن يكون من يولون أستئناف وإ يبرتبة قاض

شراف القضائي الإ أن كان قد تبنى مبدإالمشرع الجزائري و نأومن هنا يمكن القول      

 فكار الحديثة التي برزت في مجال السياسة العقابية ذ العقوبة الجزائية تماشيا مع الأعلى تنفي

رض الحقيقي عادة صياغة للغإوما جاءت به من   ،جرام الحديثالإالتوجهات الحديثة لعلم و

شكل قد ب وسطحي للغاية لى حد كبيرإشراف شكلي عل هذا الإنه جألا إ ،من العقوبة الجزائية

  .شراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائيةساسي من الإيؤثر سلبا ويعيق الغرض الأ

  المطلب الثالث

  راف القضائي على التنفيذ العقابيصور الإش

الدول التي  تنفيذ العقابي، فإنستثناء التشريعات التي ترفض تدخل القضاء في الإب       
نتهجت أساليب متباينة في ذلك، وهذه إقضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي شراف العتمدت الإإ

ضمن توصياته، التي  1935الأخيرة تناولها المؤتمر الدولي الجنائي المنعقد ببرلين سنة 
  :يمكن تعدادها في الآتي

  شراف على التنفيذ العقابيفي الإ صورة قاضي الحكم: ولالفرع الأ

ى القاضي الذي فصل في الدعوى الجزائية بحكم مهمة تنفيذ مضمون هي أن توكل إل     
التي يترتب  ر أحسن أساليب المعاملة العقابيةختياإخير، تمتاز هذه الصورة بإمكانية هذا الأ

                                                           

لإجتماعي للمحبوسين، دماج االمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإ 2005فيفري 6:المؤرخ في 04/ 05الأمر . 1
  . 2005فيفري  13:بتاريخ  12المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، رقم 
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) 1(عنها إصلاح المحكوم عليه، نظرا لإحاطة القاضي بواقع الجريمة عند نظره في القضية،

ملزم بالفصل في الكم الهائل من القضايا المطروحة عليه،  ولكن يعاب عليها أن قاضي الحكم
والتي قد لا يتسنى له الوقت للإشراف على تنفيذ كل الأحكام التي يصدرها بشأنها، خاصة 

لذا لا يتحقق الهدف المرجو من الإشراف القضائي  )2(مع مايثيره هذا التنفيذ من مشكلات،
  .على التنفيذ العقابي

ة للرقابة القضائية على تنفيذ الجزاء الجنائي، كل من التشريع أخذ بهذه الصور    
إضافة إلى  )3( التشيكوسلوفاكي والتشريع المصري بخصوص المحكوم عليهم الأحداث فقط،

  .1912قانون الأحداث البلجيكي الصادر سنة 
  )قضائية المختلطةالالمحكمة ( صورة اللجنة القضائية المختلطة : الفرع الثاني

تجسد هذه الصورة عن طريق منح سلطة الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي إلى لجنة ت     
ممثل للإدارة العقابية، وبعض الفنيين، ومن خصائص  )4(مختلطة، تتألف من قاضي كرئيس،

هذه الصورة مشاركة أشخاص تتوفر فيهم خبرة فنية إلى جانب القاضي الذي يمتلك رصيد 
 بخروج التنفيذ عن دائرة القانونيذ العقابي، غير أنّه يؤخذ عليها قانوني كاف في عملية التنف

نظرا لمساهمة أعضاء غير قضائية فيه، كما يترتب على طبيعة تشكيلة هذه اللجنة التي يغلب 
والكفيلة بحماية حقوق المحكوم   بع الإداري نقص الضمانات الواجبةعليها العنصر أو الطا

  .ها هذه اللجنةعليهم في الإجراءات التي تتخذ
عتمدت هذه الصورة في الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي من طرف المشرع إ      

  . )5( 1964 يونيو 24قانونه الصادر في  البلجيكي في
  ى التنفيذ العقابي  الإشراف عل في صورة القاضي المتخصص: الفرع الثالث

ذاته، يتولى مهمة الإشـراف على تقوم هذه الصورة على أساس تعيين قاضي محدد ب      
حصر مجهود القاضي في تنفيذ  لجنائي، ومن خصائص هذه الصورة أنتنفيذ الجـزاء ا

الجزاء يحقق أداءه على أفضل وجه، كما تعتبر هذه الصورة من أكثر أساليب الإشراف 
                                                           

  . 246، ص 2007دار المطبوعات الجامعية ، مصر، مبادئ علم الإجرام و العقاب،فوزية عبد الستار،   .1
  . 261، ص2005دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ علم العقاب، عادل يحي ، . 2
  . 246وزية عبد الستار، مرجع سابق،  صف . 3
  . 245ص عمر خوري، مرجع سابق ، .4
  . )112،111(رحومة، مرجع سابق ، ص ص موسى مسعود أ.  5
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بية على القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي فعالية، ذلك لكون تطبيق أساليب المعاملة العقا
تخاذ القرارات إستمرا بهم، إضافة إلى السرعة في تصالا مباشرا ومإيتطلب المحكوم عليهم 

فيذ العقابي لظروف الجاني في حين يعاب عليها بجهل هذا القاضي المختص بالتن )1(أحيانا،
لمناسبة نتقاء أحسن أساليب المعاملة العقابية اإقترافه لجريمته الأمر الذي لا يمكنه من إأثناء 
  .للجاني
 1958سي سنة أخذت بهذه الصورة العديد من التشريعات العقابية، منها القانون الفرن     

والقانون البرتغالي، والقانون البرازيلي،  )2(والقانون الإيطالي، وقانون العقوبات المصري،
  . والقانون الجزائري

منح سلطة الإشراف على تنفيذ هناك جانبا من التشريعات المقارنة، التي ت غير أن     
الجزاء الجنائي إلى قضاة الحكم والنيابة العامة معا، أو إلى قضاة محل تنفيذ هذا الجزاء، كما 

عقوبات التي ورد فيها تخويل القاضي  42هو قائم في التشريع الليبي، وذلك بمقتضى المادة 
حترازية فهي ، أما التدابير الإفيذ العقوبات السالبة للحريةوالنيابة العامة الإشراف على تن

اضي الجزائي الذي بمعنى الق ،ة القاضي الجزائي المختص إقليمياتخضع في تنفيذها لرقاب
حترازية، وهذا حسب نص ليمي مكان تنفيذ هذه التدابير الإختصاصه الإقإيدخل في دائرة 

  )3(.إجراءات  511المادة 
وأطلق عليه تسمية قاضي لمتخصص فالمشرع الجزائري أخذ بأسلوب القاضي ا

عدل بمقتضى والم 72/02مر م الجزائية سابقا وهذا بمقتضى الأحكاراف على تنفيذ الأشالإ
وأصبحت التسمية الحالية قاضي  05/04دماج المحبوسين إعادة إقانون تنظيم السجون و

عين ددت مهامه على أن يمنه التي ح 23و المادة  22تطبيق العقوبات هذا ماتضمنته المادة 
  .في المبحث الثاني جلس قضائي والذي سنتناوله لاحقاختصاص كل مإفي دائرة 
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  . 245فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  . 2
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  الثاني المبحث
  .المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات 

فقد  1972شراف القضائي على تنفيذ العقوبة  في الجزائر سنة ول مرة الإظهر لأ      
وقد ظهر ، وكيل الجمهورية لوحدهختصاص إحكام الجزائية من كانت مهمة ضمان تنفيذ الأ

عادة تربية إئية بمقتضى قانون تنظيم السجون وحكام الجزاما يسمى بقاضي تطبيق الأ
 ،ختصاص كل مجلس قضائيإحيث يعين في دائرة  ،الذي أحدثه 72/02المساجين 

حكام الجزائية يعني بالضرورة القول أنه أصبح للسلطة الأستحداث منصب قاضي تطبيق إو
ئية دور في تطبيق العقوبات فمن هو هذا القاضي؟ وكيف يتم تعيينه ؟ وماهي القضا

إلى ختياره في هذا المنصب ؟ سنتعرض في هذا المبحث لمؤهلات التي يجب أن يتمتع بها لإا
 ،ين قاضي تطبيق العقوبات كمطلب ثانيول وتكوأي تطبيق العقوبات كمطلب تعيين قاض

  .ب ثالثومكانة قاضي تطبيق العقوبات كمطل

  ولالمطلب الأ
  تعيين قاضي تطبيق العقوبات

لى إطبيق العقوبات وفي الفرع الثاني قاضي تتعريف لى إ ولنتطرق في الفرع الأ      
  :على النحو التالي،تعيين قاضي تطبيق العقوبات

  تعريف قاضي تطبيق العقوبات: ولالفرع الأ

قر بتدخل القضاء في مرحلة تطبيق تجاه الحديث الذي يالإ نتهج المشرع الجزائريإ     
بيق العقوبات من التشريع ، إذ أنّه أخذ فكرة إحداث منصب قاضي تط)1(المقيدة للحريةالعقوبة 
فرنسا يعود إلى سنة  ظهور نظام قاضي تطبيق العقوبات في وعلى الرغم من أن الفرنسي
لمؤرخ ا02-72لأمر رقم بموجب ا ستقلال،لم يعتمد في الجزائر إلا بعد الإ هنّ، غير أ1958

                                                           

  . 275ق ، ص عمر خوري ، مرجع ساب. 1
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والمتضمن قانون تنظيم السجون و  1972فبراير  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25في 
 )1(بقاضي تطبيق الأحكام الجزائية هوالذي كان يسمى في ظل ، إعادة تربية المساجين

« Le magistrat de laplication des sentences pénales ». 

في الجزائر،  ا هو موجودقاضي تطبيق العقوبات الفرنسي عم فيختلف نظام أما الآن     
 204 -2004في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدل بالقانون رقم  حيث نجد

تحت  2005جانفي 01والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  ،09/03/2004الصادر بتاريخ 
 Les juridictions de(وبات تنظيما قضائيا خاصا بتطبيق العق عنوان قاضي تطبيق العقوبات

l’application des peines( يشكل فيه قاضي تطبيق العقوبات ومحكمة تطبيق العقوبات ،
طبيق العقوبات على مستوى على مستوى محكمة الدعاوى الكبرى، أول درجة، وغرفة ت

ثاني La chambre de l’application des peines de la cour d’appel ستئنافمجلس الإ
  )2(.جةدر
 الرئيسي في مسعى إعادة تأهيل يعتبر قاضي تطبيق العقوبات العضو في الجزائر      

عهد بتنفيذ الجزاء الجنائي إلى وكيل  نزلاء المؤسسات العقابية وإصلاحهم،إلاّ أنّه سابقا
 لعدم نجاحه في القيام به على أكم الجمهورية بمفرده، لكن واقع الحياة العملية كشف عن

ختصاصاته المحددة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات إلك لكثرة صلاحياته ووجه، وذ
في السجن، أويتخلى عنها لعمال المؤسسة  في أداء وظيفته الجزائية،إذ غالبا ما كان يفرط

  .العقابية
إضافةإلى عدم وجود برنامج تأهيلي واضح تعتمد عليه الإدارة العقابية في عملها، إلى أن     

فمن هو هذا القاضي؟ وكيف يتم  )3(.العقوبات الذي بدل الأوضاع كليا اضي تطبيقظهر ق
وفيه نتعرض  ختياره في هذا المنصب؟لمؤهلات التي يجب أن يتمتع بها لإتعيينه؟ وما هي ا

 .لى تعريف قاضي تطبيق العقوباتإ
ن تنظيم السجون م المشرع الجزائري تعريفا لقاضي تطبيق العقوبات، لا في قانولم يقد     

تنظيم السجون و إعادة الإدماج ، ولا في قانون 1972وإعادة تربية المساجين لسنة 
                                                           

المؤرخ في  05/04من القانون رقم  172، ألغي بمقتضى المادة 10/02/1972المؤرخ  72/02الأمر رقم . 1
 . 05/04من القانون  173و بقيت المراسيم و القرارات التنفذية التابعة له سارية المفعول المادة  06/02/2005

  . 06الطاهر بريك، مرجع سابق ، ص  . 2
  . 137مرجع سابق ، صمكي دردوس،  .3
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وضع التعريفات ليس بالضرورة  ،وهو أمر طبيعي، لأن2005ين لسنة جتماعي للمحبوسالإ
ولكنه  يرجع للفقه، زيادة على أن نظام قاضي تطبيق العقوبات  ختصاص المشرعإمن 

  )1(.مستحدث نوعا ما
لكن قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي حظي بالكثير من التعريفات، نذكر البعض منها في     

  :الآتي
هو قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدرجة الثانية، يسهر  :قاضي تطبيق العقوبات :أولا

ستشارة لجنة تطبيق العقوبات أن يسمح بتقليص إالعقوبة المقضي بها، ويمكنه بعد على تنفيذ 
  )2(.جتماعياإإعادة تربيتهم و إعادة إدماجهم  وبة المحبوسين، ذوي السلوك الحسن من أجلعق

 هو قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدرجة الثانية: قاضي تنفيذ العقوبات :ثانيا

Tribunal de grande instance  يوجه صوب الإدماج وإعادة الإدماج بالنسبة للأشخاص
  .المحكوم عليهم

  Tribunal de police/لمخالفاتحكمة ام -1
 Tribunal/يتدخل بعد النطق بإحدى العقوبات الجنائية من قبلمحكمة الجنح -2

correctionnel  
  La cour d’assises/أو القضاة الجالسين أي محكمة الجنايات -3

 ستثناءإاستشارة لجنة تطبيق العقوبات، ب وذلك من أجل تنفيذ العقوبة المقضي بها، ويمكنه بعد
للمعتقلين ذوي )  accord de réduction( حالة الاستعجال، أن يأذن بتقليص العقوبة 

 )3(.السلوك الحسن
 Le juge de l’application des peines (jap) est un magistrat du siège du tribuna:ثالثا

de grande instance compétent pour « fixer les principales modalités de 
l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de 

liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application».)4( 
                                                           

  . 7الطاهر بريك ، مرجع سابق ، ص  .1
  . 246مرجع سابق ، ص،  عمر خوري. 2
على الموقع  6قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد ص. 3

     www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/etude132005.doc.29/04/2014:التالي
4.  www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/juges/qu-est-ce-qu-

juge-application-peines.html.29/04/2014.    
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  :يمكن ترجمة التعريف المذكور أعلاه كما يلي   
حكمة الدعاوى الكبرى، هو قاضي حكم ينتمي إلى م) ق ت ع ( قاضي تطبيق العقوبات 

مؤهل أو مختص بتحديد الأساليب الرئيسية الخاصة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أو بعض 
 .  العقوبات المقيدة للحرية، وذلك بتوجيه ومراقبة شروط تطبيقها

 Le juge de l’application des peinesest un juge spécialisé du tribunal de:رابعا
grande instance chargé de suivre la vie des condamnés  à l’intérieur et à 
l’extérieur de la prison. Son objectif : l’encadrement et la réinsertion sociale des 
personnes condamnées.Son rôle en milieu carcéral : décider des principales 

modalités du traitement pénitentiaire. 
Son rôle en milieu libre : détaillé les conditions précises de la peine et assurer un 
contrôle à l’égard des condamnés placés sous surveillance de justice. Le juge de 
l’application des peines est assisté dans sa mission principalement par un 
service, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, composé de 

travailleurs sociaux relevant de l’administration pénitentiaire.)1( 

  :هذا التعريف الأخير، يمكن ترجمته حسب ما يلي    
قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدعاوى الكبرى، مكلف 

ابعة سير حياة المحكوم عليهم داخل و خارج السجن، يتمثل هدفه في الإشراف على بمت
  .جتماعياإالمحكوم عليهم، و إعادة إدماجهم الأشخاص 

دور قاضي تطبيق العقوبات داخل السجن يتمثل في تقرير الأنظمة الرئيسية للعلاج       
بة و شروط تطبيقها، وضمان تحديد العقو العقابي، أما دوره في الوسط الحر فيتمثل في

  .مراقبة الأشخاص المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية
هي المصلحة السجنية  يمارس قاضي تطبيق العقوبات مهامه أساسا، بمساعدة مصلحة،     

أما ،تماعيين تابعين للإدارة العقابيةجإبار، تتألف هذه الأخيرة من عمال ختللإدماج والإ
نسبة لقاضي تنفيذ العقوبة في قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد، فقد قال الأستاذ عبد بال

إن قاضي تنفيذ العقوبة المستحدث من :"االله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
معين من طرف وزير العدل وهو سلطة تنفيذية، لايسمح معه بالجزم  596الفصل  طرف
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هذا القاضي، مما يتعارض مع نزاهة وحياد القضاء المتطلب في شروط  بحياد أعمال
  )1(."المحاكمة العادلة

  تعيين قاضي تطبيق العقوبات : فرع الثانيال  

تنظيم السجون و إعادة بخصوص تعيين قاضي تطبيق العقوبات فقد ورد في قانون  و      
ر العدل حافظ الأختام، في ر من وزييعين بموجب قرا:" جتماعي للمحبوسين أنّهالإدماج الإ

                                                                                      .د إليه مهام قاضي تطبيق العقوباتختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسنإدائرة 
على  س القضائيالمصنفين في رتب المجليختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة 
  )2(."الأقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية  02/72في الأمر رقم  كما ذُكر      
ختصاص كل مجلس قضائي، قاض واحد أو أكثر لتطبيق إيعين في دائرة :"لمساجيـن أنّها

  .مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالأحكام الجزائية، بموجب قرار من وزير العدل ل
. وينحصر دور القاضي المكلف بتطبيق الأحكام الجزائية، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية     

  .وعليه تشخيص العقوبات و أنواع العلاج ومراقبة شروط تطبيقها، وفقا لأحكام هذا النص
ل، أن ينتدب قاضيا من تعجاسلدى المجلس القضائي، في حالة الإ ويجوز للنائب العام    

  )3(."ختصاص المجلس القضائي ليمارس مؤقتا مهام قاضي تطبيق الأحكام الجزائيةإدائرة 
و من خلال مقارنة النصين، نجد أن ما تبدل هو مسألة فترة التعيين، ومسألة تجريد     

شتراط إوستعجال، في هذا المنصب، وذلك في حالة الإ النائب العام من سلطة التعيين المؤقت
  : بعض الأمور في القاضي المرشَح لتولي هذا المنصب، كما هو مبين فيما يلي

  تعيين قاضي تطبيق العقوباتمدة : أولا

حددت بثلاث سنوات قابلة للتجديد في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،       
ين لم يذكر شيئا حول ذلك، جتماعي للمحبوسالإبينما قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 

إصدار  وترك المجال مفتوحا، وهذا أفضل لأنّه يجنّب الجهة التي لها سلطة التعيين عبء

                                                           

  :على الموقع التالي 11الجديد صطرة الجنائية قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المس. 1
www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/etude132005.doc.29/04/2014       

  .المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين  05/04من القانون رقم  22 نص المادة . 2
  .يم السجون وإعادة تربية المساجين الملغى المتضمن قانون تنظ 72/02من الأمر رقم  7نص المادة   .3
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تخاذ إددة قانونا لذلك، أضف إلى صعوبة نقضت المدة المحإمقررات تعيين جديدة كلّما 
 .ينالإجراءات الإدارية المتعلقة بتطبيق العقوبات دون صدور مقررات لتجديد التعي

حرمان النائب العام لدى المجلس القضائي من سلطة التعيين مؤقتا في منصب قاضي : ثانيا

  .تطبيق العقوبات وذلك في حالة الاستعجال
جاء هذا للتأكيد على أن قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي من قضاة الحكم، وليس من      

ه لمهامه، نظرا لعدم خضوعه قضاة النيابة، الأمر الذي يمنحه أكثر مصداقية في ممارست
 )1(.لعلاقة التبعية التدريجية التي يمتاز بها أعضاء النيابة

  تعيين قاضي تطبيق االعقوباتشروط : ثالثا

ختيار قاضي إور سابقا أي شرط يتّم على أساسه المذك 02-72لم يتضمن الأمر رقم       
    تنظيم السجون قانون  ضمن، والمت04-05تطبيق العقوبات، وذلك على خلاف القانون رقم 

منه   2فقرة  22جتماعي للمحبوسين، هذا الأخير حدد في نص المادة إعادة الإدماج الإو
  :شرطين وهما

 المصنفين في رتب المجلس القضائي أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة -1
  لى الأقل، وهذاب عام مساعد عفهو إذن مستشار في مجلس قضائي أو نائ )2(على الأقل،

 )3(.من القانون الأساسي للقضاء 47و  46ستناد على نص المادتين بالإ
أن يكون هذا القاضي ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون، ونظرا لغياب النصوص  -2

المحررة بتاريخ  2000/01التنظيمية الموضحة لهذا الأمر، نعتمد على المذكرة رقم 
مجالس القضائية، السادة الرؤساء والنواب العامون لدى ال، والمرسلة إلى 19/12/2000

  : ختيار قاضي تطبيق الأحكام الجزائية التاليةإوالمحددة لشروط 

  .أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من أحسن القضاة وأكثرهم تجربة وكفاءة •
  .أن يكون من بين الذين يهتمون بشؤون السجن  •
 .ز على الخصوص المعايير التي تبرره وتسببهقتراح التعيين بتقرير مفصل يبرإإرفاق  •

                                                           

  .  )9،8(ص  الطاهر بريك ، مرجع سابق ، ص .1
المدرسة العليا للقضاء ،)مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ( ، "قاضي تطبيق العقوبات" فيصل بوعقال ، . 2

  . 15ص،)   2006- 2005(الجزائر
  . 10، ص ، مرجع سابق الطاهر بريك .3
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أن يتفرغ للقيام بوظائفه فقط، وأن لا تسند له وظائف أخرى إلا عند الضرورة  •
   )1(.القصوى

كماتجدر الإشارة إلى أن التعيين في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات يكون بعد استشارة        
  .المجلس الأعلى للقضاء

لاحظة أن المشرع الجزائري لم يتناول موضوع إنهاء مهام قاضي في الأخير، نستطيع م      
  )2(.تطبيق العقوبات بالرغم من أهميتها، وذلك على خلاف نظيره الفرنسي

 04- 05 ممن القانون رق 22المادة  كختام لهذا المطلب، يمكننا التعليق على نص      
للمحبوسيـن، بالقـول أن العناية جتماعي يم السجون و إعادة الإدماج الإالمتضمن قانون تنظو

اضي تطبيق العقوبات، ختيار قلا ترقى إلى درجة أن تكون شرطا لإالخاصة بمجال السجـون 
هتمام بمجال السجون لا يعني تقديم أفضل أداء لمهمة هذا القاضي، التي يهدف من ذلك لأن الإ

نا خاصا في قاضي تطبيق تكويورائها إلى العلاج العقابي، وإنّما كان على المشرع أن يشترط 
تخذناه كعنوان إ، بشكل معمق مثلا، وهذا التكوين يشمل دراسة علوم الإجرام و العقاب العقوبات

  .للمطلب الموالي
  المطلب الثاني

  تكوين قاضي تطبيق العقوبات

 كيةدرسة الدفاع الاجتماعي الأمريتستند السياسة العقابية الحديثة في الجزائر على أفكار م      
والتي تجد في الجزاء الجنائي فترة زمنية يتم خلالها إصلاح الجناة، بواسطة إخضاعهم لبرامج 

ولإرساء هذه السياسة العقابية يستوجب تكوين قاضي تطبيق العقوبات تكوينا  )3(تأهيلية معينة،
 جرامئي، والعلوم الأخرى كعلم الإخاصا، يتمثل في تعمق هذا الأخير في دراسة القانون الجنا

لظاهرة الإجرامية، و تُمكّنه من وعلم النفس، ذلك لأن هذه العلوم تساعده على فهم عوامل ا
ختيار أفضل الأساليب العقابية التي تتناسب مع حالة كل جاني، والتي تهدف أساسا إلى إ

إصلاحه، هذا لكون مهمة قاضي تطبيق العقوبات تقتضي تنفيذ العقوبة تنفيذا نافعا لنزيل 
عن طريق إعادة إدماجه في المجتمع حتى يبتعد عن للمجتمع في آن واحد،وسسة العقابية المؤ

                                                           

  . 19، ص فيصل بوعقال، مرجع سابق .1
  .)12،11(، ص الطاهر بريك ، مرجع سابق .2
  .المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الإجتماعي للمحبوسين 05/04من قانون  1هذا ما يفهم من نص المادة  .3
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تنظيم السجون و إعادة الإدماج إذ ورد في قانون  )1(الإجرام ويصبح عنصرا بناءا في المجتمع،
جتماعي للمحبوسين أنّه من بين صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات السهر على ضمان الإ

  )2(.دابير تفريد العقوبةالتطبيق السليم لت
كما أن قاضي تطبيق العقوبات يمارس وظائفه في وسط مختلف عن وسط المحكمة، الأمر      

الذي يؤكد على حاجة هذا القاضي إلى تكوين خاص، إذ أنّه يربط علاقات إنسانية مع أشخاص 
 جتماعياتاعدات الإعقابية، والمربين، والمسيختلفون في تكوينهم عن القضاة، كمدير المؤسسة ال

لذا ورد في توصيات ورشة إصلاح المنظومة العقابية في مجال  )3(والحراس، والمحكوم عليهم،
المحبوسين ضرورة تخصص قضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات، واستقرارهم  إعادة إدماج

   )4(.في وظائفهم  وتفرغهم لمهامهم
لتكوين الضروري، حيث لم يتلق التكوين النظري إلاّ أن قاضي تطبيق العقوبات لم يحظى بهذا ا

ة بأبعاد النقص، لذا ظلّ بعيدا عن الإحاطالملائم، ولا التكوين العملي الذي يمكّنه من تجاوز هذا 
  )5(.جتماعي وخلفياتهاسياسة إعادة التأهيل الإ

ائمة يجب لا يمكننا في هذه الحالة، أن نتحدث عن تكوين قاضي تطبيق العقوبات كحقيقة ق     
العمل على تحسينها، وإنّما نتحدث عن ضرورة خص هذا القاضي بتكوين خاص، يكفل له أداء 

ب وبالرغم من غيا ؛جتماعي للمساجينمن خلالها إلى إعادة التأهيل الإ أفضل لمهامه التي يسعى
دراسية يتم ستعانة بالخبرة، وذلك عن طريق تنظيم ملتقيات أو أيام هذا التكوين إلاّ أنّه يمكن الإ

فيها تقريب عمل قضاة تطبيق العقوبات بعضهم البعض، وهذا لأجل تبادل الخبرات، وكذلك 
  )6(.لتوحيد طرق العمل

  ثالثال المطلب

  مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي

                                                           

 - 1997منشورات حلب  ،)ة في الجزائرالمؤسسات العقابية ومحاربة الجريم( علم العقابفريد زين الدين بن الشيخ ،  .1
  .)68،67(ص ص، 1998

  .، المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين 05/04من القانون  23المادة  .2
  . 237، ص عبد الحفيظ طاشور، مرجع سابق .3
   .www.mjustice.dz/html/conference/r6.htm.29/04/2014أنظر توصيات ورشة إصلاح المنظومة العقابية على . 4
  . 238عبد الحفيظ طاشور، مرجع سابق ، ص . 5
  . 240المرجع نفسه،  ص . 6
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لى تحديد علاقة  قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة ثم علاقته بمدير وفيه نتطرق إ      
  مؤسسة العقابية على التواليال

  .علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة:الفرع الأول 
يمكن تحديد العلاقة الموجودة بين قاضي تطبيق العقوبات و النائب العام بالإجابة على       

سؤال هو هل قاضي تطبيق العقوبات قاض من صنف قضاة النيابة؟ أم هو قاض من صنف 
إذا كان قاضي تطبيق العقوبات من صنف قضاة النيابة، فإن علاقته بالنائب قضاة الحكم ؟ ف

العام هي علاقة رئيس بمرؤوس، لأن أعضاء النيابة يخضعون لقاعدة تسلسل السلطة، أما إذا 
  .كان من صنف قضاة الحكم، فبديهي أن قاضي الحكم لا يخضع في عمله إلاّ للقانون

لأنّه  يق العقوبات من صنف قضاة النيابةان يعتبر قاضي تطبك 02/27في ظل الأمر رقم       
ستعجال، كما كان يختار لهذا المنصب أحد ف النائب العام، وذلك في حالة الإكان يعين من طر

  )1(.أعضاء النيابة العامة
جتماعي ماج الإوالمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإد 04- 05أما في القانون رقم      

سين، فبالرغم من أن تعيين قاضي تطبيق العقوبات يتم بموجب قرار صادر من وزير للمحبو
من المرسوم التنفيذي رقم  4العدل، إلاّ أن هذا لا يعني أنّه من قضاة النيابة، لأن نص المادة 

، والمحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفية 2005ماي   17الصادر بتاريخ  05-180
ئيس المجلس القضائي سلطة التعيين في منصب قاضي تطبيق العقوبات في حالة سيرها، منح لر

عتبار قاضي تطبيق العقوبات إأضف إلى أن ) 2(،شغور هذا الأخير، بناءا على طلب النائب العام
من صنف قضاة النيابة يطرح عدة مشاكل عملية، أولها أن المقررات الصادرة عنه 

المذكور أعلاه، قابلة  05/04من القانون رقم   141و 130والمنصوص عليها في المادتين 
فتراض غياب النائب العام لسبب ما، و أن إلنيابة العامة، إذ أنّه في حالة للطعن فيها من طرف ا

مواعيد الطعن سوف تنتهي، يجد النائب العام المساعد نفسه مجبرا على تسجيل طعن في المقرر 
و الثانية تتمثل في  )3(العقوبات، وهذا أمر غير معقول، الذي أصدره هو بصفته قاضي تطبيق

                                                           

  .14، ص  الطاهر بريك، مرجع سابق. 1
ة لجنة تكييف العقوبات و كيفيات و المحددة لتشكيل 2005ماي  17الصادر بتاريخ  180- 05المرسوم التنفيذي رقم  .2
  . رهاسي
  . 21سابق ، ص فيصل بوعقال، مرجع .3
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فقدان قاضي تطبيق العقوبات لمصداقيته لدى المساجين، إذ أنّه يقوم بالسهر على مراقبة 
نتهاكات الإدارة العقابية بصفته إبات، وضمان حقوق المساجين، ومنع مشروعية تطبيق العقو

تطبيق العقوبات أمام وقت جهة للإتهام و المطالبة بقاضي تطبيق العقوبات، كما يعتبر في ذات ال
    .لكونه أحد أعضاء النيابة العامة جهات الحكم

  04-05لذا قال الأستاذ بريك الطاهر أن قاضي تطبيق العقوبات أصبح في ظل القانون رقم   
 العملي ابة، إلاّ أنّه في الواقعالسابق الذكر قاضيا أقرب إلى قضاة الحكم منه إلى قضاة الني

  )1(.يزال يعين في منصب قاضي تطبيق العقوبات في المجالس القضائية أحد أعضاء النيابةلا
عتبر منصب قاضي تطبيـق إارة إلى أن المشرع الجزائري قد غير أنّه تجدر الإش      

   )2(.ستشارة المجلس الأعلى للقضاءإية نوعية، يتم التعيين فيها بعد العقوبـات وظيفـة قضائ
على كل فإن ممارسة تنفيذ الأحكام الجزائية في النظام القانوني الجزائري مشتركة بين      

التي تختص دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، وقاضي  )3(سلطتين هما النيابة العامة،
ات لحرية، والعقوبتطبيق العقوبات الذي يسهر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة ل

  )4(.قتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبةالبديلة عند الإ

  علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة :الفرع الثاني

ا ختصاص بكل منونية التي تمنح القاضي صراحة الإبالرغم من وضوح النصوص القا     
نه إنظيم الحياة اليومية للمحبوسين فة بتدارة المؤسسة العقابيإيتعلق بالعلاج العقابي، ويختص 

في الواقع يصعب التفرقة بين كلا المجالين، بسبب التداخل الشديد لوجود بينهما وهذه 
الوضعية كانت السبب في حدوث كثير من التصادم بين قاضي تطبيق العقوبات ومدير 

  )5(.المؤسسة العقابية

                                                           

  .15،  ص  الطاهر بريك ، مرجع سابق .1
والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ،  8/9/2004المؤرخ في  11.04من القانون العضوي رقم  50نص المادة  .2

  .18ص 57العدد  2004الجريدة الرسمية ، لسنة 
  . 9فيصل بوعقال، مرجع سابق، ص. 3
  . .، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين04- 05انون رقم من الق 23ص المادة ن .4
  . 16، ص الطاهر بريك ، مرجع سابق. 5
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ن فيها وهو المسؤول على ئيس جميع العامليلى مدير المؤسسة العقابية رإولا أنتطرق       
دارة المركزية داري يعين من قبل الإإائح و القانون الداخلي فيها، هو وامر و اللوتنظيم الأ
ار من وزير ن قاضي تطبيق العقوبات يعين بقرألقانون الوظيفة العمومية في حين ويخضع 

مادي داخل انين التصرف الوكلت له قوأن مدير المؤسسة العقابية أالعدل ناهيك على 
  .ن يشارك في ذلك قاضي يطبق العقوبات أالمؤسسة العقابية دون 

حد المحبوسين للنظام أالمؤسسة العقابية في حال مخالفة المشرع لمدير  ىولأكما      
  .لى حد العزلةإل لتأديبية قد تصا الداخلي تطبيق الجزاءات

و الدائمة وهذا بناء أنح رخص الزيارة المؤقتة قابية بمكما يختص مدير المؤسسة الع       
وقد حصر المشرع  04/ 05السجون من قانون تنظيم  68نص المادة  1على الفقرة 

منه ، كما جاء في  66شخاص الذين يستطيعون زيارة المحبوس وذكرهم في نص م الأ
الزيارة  ن قاضي تطبيق العقوبات يقوم بمنح رخصةأفس القانون، من ن 68من م  2الفقرة 

، كما يتلقى  05/04من قانون تنظيم السجون  67للأشخاص المذكورين في نص المادة 
ن حقوقهم ي حق مأى من طرف المحبوسين عند المساس بمدير المؤسسة العقابية الشكاو
من  79مادة جراءات اللازمة فيها، وهذا طبقا لنص التخاذ الإإوتقيد في سجل خاص ويتم 

وفي حال عدم تلقي المحبوس ردا  05/04 دماج المحبوسينإعادة إوقانون تنظيم السجون 
خطار إيام من تاريخ تقديمها، جاز له أ 10على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور 

ضباط السجون ممارسة  و لمدير 05/04ات كما خول القانون قاضي تطبيق العقوب
المؤسسة العقابية لتي ترتكب داخل صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم ا

  .نظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانونحد الأأبمناسبة تطبيق 
ي تطبيق ضاققة بين مدير المؤسسة العقابية والعلا أنتضح ت ومن خلال الفرع الثاني      

 عدادهإصلاح وتأهيل المسجون وإ عادةإعلاقة تنسيقية تكاملية غرضها هو العقوبات هي 
  )1(.شخصا صالحا قادرا على الرجوع والتعامل داخل المجتمع بنفسية الشخص العادي
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  انيــــــل الثلفصــــــــا
   للمحبوسين جتماعي دماج الإي تطبيق العقوبات في ظل سياسة الإسلطات قاض

  ة تنفيذ الجزاء الجنائي حللى التدخل القضائي في مرإول ن تطرقنا في الفصل الأأبعد        
سياسة العقابية ن الأ، و بذاتهان هذا القاضي هو مؤسسة قائمة ألى نتيجة مفادها إو خلصنا 

جتماعي للمحبوسين عن طريق دماج الإعادة التربية و الإإلى تحقيق إفي الجزائر ترمي 
و يتم هذا بعد  ،طلاق سراحهإهيله بعد أعادة تإوجيه سلوكه بالطريقة التي تتضمن تغيير و ت

مكانيات المادية و البشرية التي ملة العقابية الحديثة عن طريق الإساليب المعاخضاعه لأإ
  .حريةتسهر على تطبيق برامج السياسة العقابية خلال مرحلة سلب ال

ديد دماج المستحدثة في ظل القانون الجعادة الإإنظمة أو لتطبيق هذا البرنامج و      
للمحبوسين تولى المشرع جتماعي الإدماج عادة الإإقانون تنظيم السجون و  05/04

تحقيق الهدف  على ليات التي تسهرتكون من مجموعة من الآنشاء جهاز فعال يإالجزائري 
  .فراججتماعي خلال العقوبة و ما بعد الإدماج الإصلاح و الإعادة الإإالمنشود المتمثل في 

نوحة له ضمن ت سلطات لم تكن ممفالمشرع الجزائري خول لقاضي تطبيق العقوبا     
علاه و المتمثلة في السهر أالمذكور  05/04و التي تظهر جليا في القانون  72/02مر الأ

قتضاء و لحرية و العقوبات البديلة عند الإعلى مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة ل
هل ست ،حتباسإنظمة أ، كما تقرر الوضع في يد العقوبةعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفر

، زيادة على المقررات التي هيلأعادة التإصلاح و الهدف من العقاب و المتمثل في الإتحقيق 
ضافة إقررات المتعلقة بالتفريد اللاحق و ما يسمى بالمأدرها و المتعلقة بتكييف العقوبة تص
لحرية لى الدور الذي تلعبه في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة لإ
.  

التي  السلطاتمباحث تتضمن ثلاث  لىإما تقدم يمكننا تقسيم هذا الفصل و بناءا على     
مراقبة مشروعية تطبيق  ولالمبحث الأها قاضي تطبيق العقوبات، نعرض في يتمتع ب

المساهمة  المبحث الثانيو في ، و العقوبات البديلة عند الاقتضاء العقوبات السالبة للحرية 
  . تكييف العقوبة المبحث الثالثفي جتماعي للمحبوسين و دماج الإالإ عادةإفي 
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  المبحث الاول

     عند  مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية و العقوبات البديلة 

  قتضاءالإ

  مر مؤلم، و لما كان الغرض و المبرر للعقوبات أن حرمان المحكوم عليه من حريته إ       
  صلاح المحكوم عليهإالمتمثلة في  السالبة للحرية هي حماية المجتمع من العقوبةو التدابير 

حترام القانون و تحقيق إفراج العيش في ظل قدر المستطاع حتى يستطيع بعد الإعلى الو
وا منبوذين منه و لا نهم جزء من المجتمع و ليسأشعارهم بإو ته بمفردهرغباته و سد حاجا

نتهجتها إالسياسة العقابية الحديثة التي  نتهجإلتشريع الجزائري ن اأ، خاصة معزولين عنه
طبيق العقوبة السالبة نسان التي تقتضي تعلان العالمي لحقوق الإمعظم الدول لاسيما الإ

حترام القانون و هو ما يعرف بمشروعية تطبيق إطار إللحرية في 
 )1(.)العقاب,التجريم ,المشروعية(العقوبات

السالبة للحرية لتطبيق العقوبات العقوبات  شرع الجزائري قاضي تطبيقالم فقد خص      
   المحكوم عليهم لحقوقهم المشروعة مما يجعله ضامنا لممارسة 05/04قانون الحكام أبموجب 

المحبوسين من لا يحرم " من هذا القانون  4وردته المادة أليات تطبيق ما آلية من آو 
دماجه إدة تربيته وعادود ما هو ضروري لإحفي لا إو جزئيا أممارسة حقوقه كليا 

  ."حكام هذا القانون وفقا لأ جتماعيالإ
مده المشرع بعدة صلاحيات تتمثل  نجاز قاضي تطبيق العقوبات لهذه المهمة فقدإجل لأو     
 يحكام الجزائية و تلقاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأفي المساهمة في حل النز اساسأ

  )2(.السليم لتدابير تفريد العقوبةين و تظلماتهم و التطبيق شكاوي المحبوس

  

                                                           

يعدل ويتمم الأمر  2014فبراير  4:ه الموافق ل1435ربيع الثاني في عام  14:،المؤرخ في14/01قانون العقوبات. 1
،المتضمن قانون العقوبات،المادة 7دد رقم ،الع1966يونيوا سنة  8الموافق  1386صفر عام  18خ في ،المؤر66/156:رقم
  "لاجريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون: "ولىالأ
،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن )ستاريمذكرة ماج(،"دارة السجون في ظل التعديلات الجديدةإ"،صغير سيد أحمد. 2

  .116ص) 2010/2011(عكنون،
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  ولالمطلب الأ

  حكام الجزائيةنفيذ الأنزاعات العارضة المتعلقة بتالالمساهمة في حل 
تماعي للمحبوسين جدماج الإعادة الإإمن قانون تنظيم السجون و  14ادة تنص الم     

اعات العارضة المتعلقة بتنفيذ رفع النزت" نه أعلى  04/ 05مر رقم الصادر بموجب الأ
و يرفع و القرار أصدرت الحكم أئية التي مام الجهة القضاأحكام الجزائية بموجب طلب الأ

و المحكوم أمن قاضي تطبيق العقوبات  وأو وكيل الجمهورية،أالنائب العام  هذا الطلب من
  .و محاميه أعليه 
و المحكوم عليه يرسل الطلب أق العقوبات ع الطلب من قاضي تطبيو في حالة رف        

ه المكتوبة في غضون ثمانية لتماساتإطلاع و تقديم و وكيل الجمهورية للإألى النائب العام إ
 ,خطاء المادية الواردة فيهصدرت الحكم بتصحيح الأأتختص الجهة القضائية التي يام أ

حكام لب العارضة بتنفيذ الألفصل في الطخطاء المادية و اتهام بتصحيح الأتختص غرفة الإ
   )1(."الصادرة عن محكمة الجنايات 

  " حكام الجزائية تنفيذ الأ" ستعمل عبارة إن المشرع أو ما يلاحظ من خلال هذه المادة        
حكام الجزائية هي ن تنفيذ الأأعتبار إللنائب العام ووكيل الجمهورية ب و هو ما يفسره ذكره

ضافة قاضي تطبيق العقوبات فهو من إن أغير ، مة بحكم القانونيابة العاصيل للنأختصاص إ
طلاع واسع على ملفات إخطاء بما له أحكام من ب الحرص على تدارك ما قد يشوب الأبا
  .حتكاك بالمحبوسين إحتباس و الإ
وردته المادة أخطاء المادية كما ن التصحيح ينصب فقط على الأأغني عن البيان  و       

للجهة القضائية  لخ و ليسإ...المتابعةو نص مادة أترد على هوية المتهم  التي خطاءمثل الأ
نها لا إو بذلك فق وو المنطأو الحيثيات ألى الموضوع ، سواء الوقائع إالحق في التطرق 

مر منطقي كون أو الزيادة و هذا أوبة المقضي بها ، سواء بالنقصان ن تغير من العقأتستطيع 
  .ناسبة ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا لا بمإذلك لا يحدث 
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صدرت أئية التي لى الجهة القضاإخطاء المادية ختصاص في تصحيح الأو يعود الإ       
ن إالحكم صادرا عن محكمة الجنايات فذا كان إما أو المجلس، وأالحكم سواء المحكمة 

ة وقتية و لا تنعقد كمن محكمة الجنايات محذلك لأ و)1(،لى غرفة الاتهامإختصاص يؤول الإ
  .بصفة مستمرة

رفع الطلب  سواء من تلقاء  مر فير قاضي تطبيق العقوبات في هذا الأو ينحصر دو       
واردا في  أذا كان الخطإحبوس الى النائب العام و تحويل الطلب الذي تلقاه من المأنفسه 

لى و أ صلت في القضيةيات بالمجلس التي ففي حكم محكمة الجناو أقرار الغرفة الجزائية 
من  14ادة و تقابل الم, واردا في حكم صادر عن المقدمة  أذا كان الخطإوكيل الجمهورية 

مر رقم من الأ 09تماعي للمحبوسين المادة جدماج الإعادة الإإقانون تنظيم السجون و 
72/02   
لى إشارت أقد  14ن المادة أعدا ما ،نهما تكادان تنطبقانأليس هناك فرق كبير بينهما بل  و

نه إف ما عن كيفية الدمج و شروطهأ" لف رفع الطلب و تشكيل الم" لة دمج العقوبات أمس
  )2(.معالج في قانون العقوبات

نما إطلب الدمج من تلقاء نفسه و ي تطبيق العقوبات لا يقدم ن قاضأو الملاحظ عمليا       
  .له هذه االصلاحية ولخن القانون أن يخطر من طرف المحكوم عليه رغم ألابد 
  ن المشرع نظم بعض الموانع المؤقتة لتطبيق العقوبة في قانون تنظيم السجون إو منه ف     
عتبرها ظروف طارئة على الشخص إو  05/04لمحبوسين ل الإجتماعي دماجلإاإعادة   و 

ت ع بعض الحالاشرالمكلفة بتنفيذ الحكم الجزائي ف المحكوم عليه و ظرف قاهر يمنع الجهة
جيل تنفيذ العقوبة و توقيف تنفيذ العقوبة كما نظم طرق حل النزاعات أعلى سبيل الحصر لت

  .الواردة على تنفيذ الحكم الجزائي 
من قانون  16ادة و الم 15حكام الجزائية  نصت عليه المادة جيل المؤقت لتنفيذ الأأفالت     

  .جتماعي للمحبوسين دماج الإعادة الإإتنظيم السجون و 
و هو خارج المؤسسة العقابية رغم جيل المؤقت للعقوبة على المحكوم عليه أو يطبق الت     
نه لا يستفيد من هذا النظام أغير ، )باتا ( صبح نهائيا أالصادر منه و القرار أن الحكم أ
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فعال أة و من الدولأرتكاب جرائم المساس بالمسبوق قضائيا و المجرمين الذين حكم عليهم لإ
  )1(.و تخريبيةأة رهابيإ
الحصر  الحالات التي ذكرها المشرع الجزائري على سبيل 16و قد حددت المادة     
ن أ  05/04من قانون تنظيم السجون  17و قد حددت المادة  ،ستفادة من هذا النظامللإ
ن تتجاوز أستثناء بعض الحالات التي يمكن إشهر مع أ 06جيل العقوبة هي أقصى مدة لتأ

ة تؤجل أفبالنسبة لحالة الحمل للمر )2(،يضا في نفس المادةأقد حددها كورة و المدة المذ
 24لى إذا كان حي تؤجل إو ن الولد ميتا،ذا كاإلى بعد وضع الحمل بشهرين كاملين إالعقوبة 

  .شهرا بعد وضعه 
دماج عادة الإإجزائية في قانون تنظيم السجون وحكام الشكالية تنفيذ الأإو من حيث     
حيث نفيذ مالم تكتسب الدرجة النهائية، جتماعي للمحبوسين و عليه لا يمكن و ضعها قيد التالإ

من قانون  10ادة حكام الجزائية طبقا لنص الميابة دون سواها بملاحقة تنفيذ الأتختص الن
شكال هو نما كان الهدف من الإإاعي للمحبوسين ، و جتمدماج الإعادة الإإتنظيم السجون و 

كون هناك نزاع في التنفيذ بمعنى ن يأنه يشترط لقبوله إو الخطأ في التنفيذ فأسف توقي التع
  )3(.ن لا يكون التنفيذ قد تم بالفعلأ

  المطلب الثاني
  شكاوي المحبوسين و تظلماتهم  يتلق

جتماعي للمحبوسين دماج الإعادة الإإمن قانون تنظيم السجون و  79تنص المادة         
لى مدير إن يقدم شكوى أ ي حق من حقوقهأسين عند المساس بلمحبويجوز ل"  :نهأعلى 

كد من صحة ما أا في سجل خاص و النظر فيها و التالمؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيده
ذا لم يتلق المحبوس ردا على إ، نهاأءات القانونية اللازمة في شجراتخاذ كل الإإورد فيها و 

خطار إجاز له  ،يام من تاريخ تقديمهاأبعد مرور عشرة  المؤسسة العقابيةشكواه من مدير 
  ."تطبيق العقوبات مباشرة  ضيقا

                                                           

لإدماج الإجتماعي تنظيم السجون وإعادة االمتضمن قانون  05/04قانون المن  15لفقرة الثانية من نص المادة ا.1
  .للمحبوسين

  .المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين   05/04من القانون رقم   17المادة  .2
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لى إمن نفس القانون و هي تكرس حقا  04و  02و تعتبر هذه المادة تكملة للمادتين       
قواعد خرى التي حددها قانون تنظيم السجون و المستمدة من مجموعة الجانب الحقوق الأ
و  30/08/1955نعقد في جنيف في مالدنى لمعاملة المجرمين ل الحد الأالدولية التي تمث

رقم  31/07/1955بتاريخ  2663جتماعي بقرارية رقم قتصادي و الإقرها المجلس الإأ
   .18/05/1977بتاريخ  2067

لى قاضي إتظلمه مباشرة ن يرفع أوس المتظلم بو ليس للمح، لا و هو الحق في التظلمأ      
عتباره المسؤول إ، بلى مدير المؤسسة العقابيةإولا أ ن يرفعهأنما عليه إبات و تطبيق العقو

موظفون بها و عن ما يقوم به ال، ولهاول عن تسيير المؤسسة العقابية و ما يحصل بداخالأ
  .لى قاضي تطبيق العقوبات إ أنه يلجإيام فأ 10جابة عن شكواه خلال إفي حالة عدم تلقيه 

لى مدير المؤسسة و إن المحبوس لم يكتب أمطروح ، ماذا يحصل لو السؤال ال لكنو     
؟ ير المؤسسة نفسه ذا كان المتظلم ضذ مدإلى قاضي تطبيق العقوبات خاصة إمباشرة  ألتجإ
.)1(  

جرائي المعروف في قوانين لمادة لا يعد من قبيل الترتيب الإوردته اأن الترتيب الذي إ    
نما هو مجرد ترتيب تنظيمي القصد منه إو   ،الفته البطلانيترتب على مخ جراءات الذيالإ

ومن خلال   ،لنظامووسيلة لتعليم المحبوسين ا  ،الشكاوي و التظلمخلق منهجية في تقديم 
ة و في حال عدم الرد يتم اللجوء قرب و التي هي مدير المؤسسمام الجهة الأأتقديم الشكاوي 

  .على ألى جهة إ
فكيف سيكون " س ردا على شكواه لق المحبوذا لم يتإ" ورد عبارة أن المشرع قد أكما      
نه لم ألا إ ،يام من تقديمه للشكوىأ 10قد تلقى ردا على شكواه خلال  ذا كان المحبوسإمر الأ

ن أحقوقه لا تزال مهضومة فلا يمكنه ن أيحس ب –رغم ذلك  –نه لا يزال أو أيقتنع بالرد 
  .قوبات لى قاضي تطبيق العإيرفع تظلمه 

مدير المؤسسة فقاضي تطبيق  مماأولا أن يقدم التظلم أشترط إع عندما ن المشرإ     
لسماح ن امر منتفي جدا لأأ، الة عدم الرد في المهلة المحددةالعقوبات بعد ذلك في ح
ن يخلق أنه أبالمدير من ش المرور تطبيق العقوبات دونلى قاض إللمساجين بالكتابة مباشرة 

يق العقوبات و ينمي شعورا لدى تطب يي المدير و قاضأبين الطرفين،  حساسية نوعا من ال
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سلوا تظلماتهم و ن يرأن ذلك لا يمنع المساجين من ألا إ ه،ن المساجين لا يقدرونبأول الأ
ن يحيلها أو أن يوليهما التتبع اللازم ألى قاضي تطبيق العقوبات الذي له إشكاويهم مباشرة 

  .فرصة لحل المشاكل على مستواه ائهعطعلى المدير لإ
مور الجيدة التي ررات العقوبات المتخذة ضده من الأالمحبوسين في مق تظلمو يعتبر      

  .ها قانون السجون الجديدةوردأ
 عن يتلقى قاضي تطبيق العقوبات شكاوي و تظلمات المحبوسين بغض النظر       

و هذا خلافا ) ا الطاعنين المحكوم عليهم نهائينفين ، أالمتهمين ، المست(  وضعياتهم الجزائية 
فئة الذي كان يحصر تدخل قاضي تطبيق العقوبات على ال 72/02ى رقم غمر المللأل

لى السلطات إتخضع مراسلات المحبوسين الموجهة ولا  )1( ، نهائيا فقط معليه المحكوم
  .ة تطبيق العقوبات لرقابة مدير المؤسسة العقابي يالقضائية و منه قاض

ة صخا قةروقابية على وضع صناديق بريدية بالأو قد جرى العمل في المؤسسات الع      
و هي طريقة سلاتهم بها مباشرة احيث يودع المساجين مر ،ببريد قاضي تطبيق العقوبات

سلاتهم ان مرنينة للمساجين لأأعطاء نوع من الثقة و الطمإقل في ثبتت نجاعتها على الأأ
التي تكون هي دارة المؤسسة العقابية إليها مباشرة دون مرورها بإمرسلة لى الجهة الإتصل 

  .محل الشكاوي غالبا
ن يرفع تظلمه أشكواه و  من يقدأللمحبوس "  :نهأفي فقرتها الثالثة  79فت المادة ضاأو       

لى الموظفين المؤهلين و القضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية و له إيضا أ
 ".حضور موظفي المؤسسة العقابية  الحق في مقابلة هؤلاء دون

  :و هم  33وردتهم المادة ألتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية و القضاة المكلفين با     
 .وكيل الجمهورية ، و قاضي الاحداث ، قاضي التحقيق  -
 .تهام رئيس غرفة الإ -
 .رئيس المجلس القضائي و النائب العام  -
خيرة قد الأ ن هذهأنتباه لفت للإأو  72/02مر من الأ 64المادة  ،ةهذه الماد و تقابل      
مر نجده و هذا الأ ،دة الجديدة فقد تم حذفهما في الماأحكام الجزائية وردت قاضي تطبيق الأأ

لقديمة تتحدث عن الحق في حيث الصيغة التي جاءت بها كل مادة فالمادة ا منطقي من
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ن المادة الجديدة أمر في حين تمام المهمة كلما لزم الأن لإلى مؤسسات السجوإالدخول 
  .ختصاصهم إاقبة الدورية للقضاة كل في مجال تتحدث عن المر

لى ترخيص قانوني لدخول المؤسسة إن قاضي تطبيق العقوبات لا يحتاج أمر بديهي أو      
له مكتب خاص به  نأنها تعتبر مكان عمله الطبيعي بل العقابية على غرار بقية القضاة لأ

  .لى تظلماتهم إجين و يعالج فيه بريدهم و يستمع حتباس يستقبل فيه المساداخل جناح الإ
ن قاضي تطبيق العقوبات لا يحق له أجديدة ، و لكن قد يفهم من صياغة المادة ال      

ماكن هو فقط الألى هذه إن الدخول أو  ،لعقابية و المراكز المتخصصةمراقبة المؤسسات ا
صنفت في  التي محبوس حق التظلم في العقوبات المسلطة عليهللن أكما  ،داء عملهاأبغرض 

  )1(.الدرجة الثالثة
جتماعي دماج الإعادة الإإمن قانون تنظيم السجون و  83ادة و المذكور في الم     

  :للمحبوسين و هي 
 .محامي المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهر واحد ماعدا زيارة الـــ      
  .يوما 30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز  -
 84- 83 ه من المادتينظن نلاحأقاضي تطبيق العقوبات و ما يمكن  مامأو النظام يكون     

  : تي جتماعي للمحبوسين هو الآدماج الإادة الإعإمن قانون تنظيم السجون و 
مر لم يكن موجودا س ضد العقوبات المسلطة عليه و الأمنح الحق في التظلم للمحبو -

 .في القانون القديم 
ولى و قصر حق التظلم ضد عقوبات الدرجة الثالثة فقط دون عقوبات الدرجتين الأ -

 .الثانية نظرا لقسوتها 
من صلاحيات  72/02مر ديبي كان في ظل الأأت جراءإن الوضع في العزلة كأ -

و لم  ،متع بهاة التي يتحكام الجزائية بل كان يعتبر السلطة الحقيقية الوحيدقاضي الأ
حكام خطار قاضي الأإستعجال ثم لا الوضع مؤقتا في حالة الإإيكن لمدير المؤسسة 

 .لغائه إو أجراء ية الذي يعد تقرير تثبيت هذا الإالجزائ
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ي الوضع أ(  ءجراعقابية من حرمانهم من هذا الإحتجاج مديري المؤسسات الإما أو       
فعالة في فرض النظام فقد تم منحها لهم في ظل قانون السجون  داةأعتباره إب) في العزلة 

  .الجديدة 
ح المجال الواسع بحيث تفت ،همةبن الصيغة التي جات بها هذه المادة غير دقيقة و مإ     

  : دارة المؤسسة العقابية و ذلك لما يلي إللتلاعب من طرف 
 نأثر موقف بمعنى أس له مام قاضي تطبيق العقوبات ليأن الطعن في مقرر العقوبة أ -

مام قاضي أن يرفع تظلمه أ، و للمحبوس تخاذهإلوضع في العزلة ينفذ مباشرة بعد ا
ي له حضاره و الذإيام من تاريخ أ 5قصاه أجل أطبيق العقوبات الذي يفصل منه في ت

 .لغاءه إو أسلطة القرار 
العقوبات دون  لى قاضي تطبيقإم يحال ملف التظل" ستعمل عبارة إن المشرع ــــ أ

حالة الملف جلا لإأن يحدد أن يفصل صراحة في هذه النقطة بأو كان على المشرع  ،"خير أت
 .خيرألى قاضي تطبيق العقوبات دون تإمن المؤسسة العقابية 

حالة الملف من جلا لإأن يحدد أصراحة في هذه النقطة بن يفصل أوكان على المشرع     
ة قرار الجزاء الواجب فرضه في حالإبيق العقوبات و لى قاضي تطإالمؤسسة العقابية 

  .خير الغير مبررأو التأالتماطل 
مر يعطي قاضي تطبيق أللتظلم في مقرر العقوبة ؟ و هو  ثرا موقفاألماذا لم يقرر المشرع  *

 في تنفيذها ؟  أهذا المقرر قبل البدلته الملائمة كثر سلطة لمراقبة مشروعيأالعقوبات 
نيته التظلم في بعض مكاإبوس في ظل قانون السجون الجديد صبح للمحأنه أو مع  *

السائد حاليا من تغليب للجانب تجاه التي نظم بها هذا التظلم يعزز الإن الطريقة إالعقوبات ف
كده السيد المدير أمر الذي و هو الأ ،مؤسسات العقابيةمني على الجانب التربوي داخل الالأ

صلاح العدالة التي إمته بمناسبة الندوة الوطنية حول رة العدل في كلدارة السجون لوزاالعام لإ
جون حين تحدث عن الجديد الذي جاء بقانون الس 2005مارس  29-28نعقدت يومي إ

ن إسف ف، و للأمن مؤسساتأكثر في أ دارة السجون للتحكمإالجديد و منه توسيع صلاحيات 
  )1(.صلاحيات تطبيق العقوبات قليص منتوسيع الصلاحيات هذا جاء على حساب الت

  المطلب الثالث
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  بير تفريد العقوبةاضمان التطبيق السليم لتد

العقوبات في ضمان  تطبيق  لي مهام قاضيإضي المنهجية العلمية قبل التطرق تتق      
مسألة تفريد العقوبة لتوضيح معناها وشرح  ىتفريد العقوبة التعريج عل بيرام لتديالتطبيق السل

  .حتباسل كتصنيف المحبوسين وأنضمةالإل بها من مساءما يتص
  مفهوم تفريد العقوبة:الفرع الأول 

و  ،ختلاف الصغار عن الكبارإن في التكوين العضوي لا يقف عند تباين المجرمي نإ     
المخذرات ،  و وأ دمان على الخمرخرى كالإأت فاآب مجرانما يتحقق كذلك ما يرتبط الإإ

ين التصدي لها بالعلاج جرامية و من ثم يتبيقاظ مستمر للنزعة الإإامل فات عتصبح هذه الآ
  )1(.الناجح
داء رسالتها التقويمية أنظمة السالبة للحرية في هم عوامل نجاح الأأن من أو لا ريب      
و  خضاع كل صنف منهم بالمعاملة المناسبة لهإر حسن تصنيف المحكوم عليهم و هو غي

  .تجاهات العقابية الحديثةالإ م معتلائلعمل في السجون تمة للحياة و انظأصنع 
تفريد العقوبة في تطبيق العقوبات حيث تنص المادة  أعتمد المشرع الجزائري مبدإو قد      

يرتكز "  :نهأعلى جتماعي للمحبوسين دماج الإعادة الإإلثالثة من قانون تنظيم السجون و ا
تفريد العقوبة الذي يمثل في معاملة المحبوسين وفقا  أالعقوبة السالبة للحرية على مبد تطبيق

  ." للوضعية الجزائية و حالته البدنية و العقلية 
عنى العلاج على معنى ول مالمحبوس العادي حيث يغلب على الأ ن معاملةإو بذلك ف     

ين نتكاسن تختلف عن معاملة المجرمين الإأين يجب أتدن معاملة المجرمين المبأالعقاب كما 
.  

  ن يكون بهدف تكييف العقوبةأختلاف في المعاملة يجب ن الإأكيد على أو يجب الت      
   خرىأسباب ألا يكون سبب في التمييز بينهم ب نأالعقلية و النفسية للمحبوسين و  الحالةو 
جتماعي للمحبوسين دماج الإعادة الإإعلى ذلك تنص المادة الثانية من تنظيم السجون و و

نسانية و تعمل على رفع من مستواهم لمحبوسون معاملة تصون كرامتهم الإيعامل ا"  :بقولها
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و أو الدين أو اللغة أو الجنس أة دون تمييز بسبب العرق الفكري و المعنوي بصفة دائم
  .)1("يأالر
ن تركيب و توزيع لى الحديث عإتفريد العقوبة يقودنا بالضرورة  و الحديث عن     

  . نواع المؤسسات العقابية أحتباس ، و الإ نظمةأالمحبوسين و 
   ترتيب وتوزيع المحبوسين :أولا

فالتصنيف عملية يتم فيها تنسيق التشخيص وصياغة برامج  ،يفيعرف أيضا بالتصن       
المعالجة والتدريب وتنفيذ البرامج في القضية الفردية لكل محكوم عليه فالتصنيف وظيفة 

 ،وتستند على معايير واقعية ،حديد برنامج المعاملة والتأهيلت لىإيجابية تسعى أو تهدف إ
وذلك يتحقق بتوافر عدد كاف من  )2(،مستمدة من شخصية الفرد أي معياره الشخصي
عتبار أن إي كل مؤسسة عقابية تابعة له على المؤسسات العقابية وأن توجد أجهزة متابعة ف

ليهم من حيث تطور يع المحكوم عنه لايمكنه متابعة جمإطني فمركز التصنيف مركز و
  )3( .عادة تصنيفهم وفق ما يتفق التغيرات التي حدثت على شخصيتهمإحالتهم ومن ثم 

لمختلفة حتباس وكذا توزيعهم على القاعات ابر ترتيب المساجين داخل قاعات الإيعت      
تبار أن هذه عإب، العلاج العقابي حدى المراحل الهامة في مجالإ ،داخل المؤسسة العقابية

لنظام علاجي واحد ومتقارب على العملية تسمح بوضع جميع المحبوسين الذين يخضعون 
وفي نفس الوقت  ،كثر نفعاأصلاح بطريقة مح تطبيق برنامج الإقل في قاعة واحدة بما يسالأ

يحول دون وجود مساجين من فئات مختلفة في مكان واحد وهو مايعيق تطبيق البرنامج 
  .بصورة جيدة

ذ بعد أن يخضع المحبوس إمباشرة مرحلة المراقبة والتوجيه وهي المرحلة التي تلي      
لى المؤسسة التي إ ،لى متابعة مستمرة لفترة ماإى مستوى مركز المراقبة والتوجيه عل

وداخل المؤسسة العقابية  ،صلاحرية والمادية لمتطلبات برنامج الإمكانياتها البشإتستجيب 
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حتى يسهل التعامل مع  ،وترتيبهم بحسب حالة كل واحد منهميتم توزيعهم  التي يوجهون لها
وبصدور  ،)1(صلاح الخاص بكل فئةلى حدى وبالتالي تطبيق برنامج الإكل فئة منهم ع

 ،جتماعي للمجبوسيندماج الإعادة الإإالمتضمن قانون تنظيم السجون و 05/04القانون 
المتمثل في حصر لجان  72/02مر ي عرفه الأزائري النقص الفادح الذتدارك المشرع الج

ستثنى أغلبية المؤسسات إعادة التربية وإب على مستوى عدد قليل من مؤسسات الترتي
ما أمؤسسة فقط توجد بها لجنة ترتيب  31عادة التربية من مجموع إمؤسسة  12خرى أي الأ

طبيق العقوبات على نشاء لجنة لتإفتختص على  ،هيل والتي عددها أربعةأعادة التإمؤسسات 
يل وكذا المراكز عادة التأهإعادة التربية ومؤسسات إستوى كل مؤسسات الوقاية ومؤسسات م

سب ت تختص بترتيب وتوزيع المحبوسين حيرأسها قاضي تطبيق العقوبا المخصصة للنساء
 ،وشخصيتهم ،وسنهم ،وجنسهم ،جلهاأ ائية وخطورة الجريمة المحبوسين منوضعيتهم الجز

تدارك  قد  05/04وبهذا يكون المشرع الجزائري في القانون  صلاحستعدادهم للإإ ودرجة
وعمم لجان تطبيق العقوبات على جميع المؤسسات  72/02مر النقص الذي كان موجود بالأ

شراف من لجنة تطبيق إوسين لعملية الترتيب و التوزيع بالعقابية وبذلك يخضع جميع المحب
كثر في عملية أة مما يعطي لهذه العملية فعالية ؤسسة العقابية المرداإ العقوبات بدل من

   .)2(سندت رئاستها لقاضي تطبيق العقوباتأن هذه اللجان أخاصة و ،صلاحالإ
ومن هنا يمكن القول بأن دور قاضي تطبيق العقوبات فيما يتعلق بترتيب وتوزيع      

ار أن لجان تطبيق العقوبات عتبإبشكل أوسع ب 05/04المساجين ثم تكريسه بموجب القانون
تحت رئاسة قاضي تطبيق العقوبات  وتعمل ،لى مستوى جميع المؤسسات العقابيةموجودة ع

الذي يحدد تشكيلة لجنة  2005ماي  17المؤرخ في  05/180لا أن المرسوم التنفيذي إ
 وباتتطبيق العقوبات وكيفيات سيرها في مادته السابعة نص أن قرارات لجنة تطبيق العق

دور   نإوبالتالي ف ن صوت الرئيس يكون مرجحاأوات وصوبأغلبية الأ ،صورة تداوليةب
عتباره أحد أعضاء هذه اللجنة وبالتالي يمكن القول أن إقاضي تطبيق يصبح ينحصر في 

جد محدودة في هذه  عتباره رئيس لهذه اللجنة وبالتالي تكون سلطاتهإبقاضي تطبيق العقوبات 
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 نه يتم توزيع  المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية وداخلوم)1(،المرحلة أيضا
محكوم عليهم ،متهمين (حسب وضعيتهم الجزائية  ،المؤسسة العقابية الواحدة نفسها

وجنسهم وسنهم وشخصيتهم  ،اجلهوخطورة الجريمة المحبوسين لأ) ييننتكاس،إمبتدئيين
  .صلاحستعدادهم للإإودرجة 

لى فئات إحتباس بالمؤسسة العقابية وسين داخل أجنحة وقاعات الإلمحبيتم توزيع ا: سنال -1
  :عمرية كالتالي

  . سنة 27الى  18فئة الشبان من  -
  .سنة  40الى  27فئة الرجال من  -
  .سنة فما فوق 40فئة  الكهول من  -

  كتظاظ وضيق المؤسسات العقابيةن هذا التصنيف غير محترم بسبب الإإف، وفي الواقع
لى كل إيخصص  ،لى رجال ونساءإالمحبوسين كذلك حسب جنسهم  يتم توزيع: الجنس -2

  واحد منهم جناح مستقل ومنفصلين تماما 
ل المحبوس كما يفصا، لمتهمون عن المحكوم عليهم نهائييفصل ا :الوضعية الجزائية -3

  .نتكاسيالمبتدئ عن المحبوس الإ
كما أن نسبة  ،الوطنيى المستوى كبر نسبة من عدد المساجين علأوتشكل فئة الشبان     

ية حصائيات السنومع نسبة الرجال وذلك ما تبينه الإالنساء المحبوسات قليلة جدا بالمقارنة 
من  24مادة عتمد المشرع الجزائري في الإف )2(،دارة السجونالتي تعدها المديرية العامة لإ

وأوكل " لجنة تطبيق العقوبات"جتماعي على ما يسمى دماج الإعادة الإإقانون تنظيم السجون و
  )3(.لها مهمة تصنيف وترتيب المحبوسين ويرأس هاته اللجنة قاضي تطبيق العقوبات

 تصنيف المؤسسات العقابية :ثانيا

وما يهمنا هنا هو  ،المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة     
 آخر بيئة المفتوحة فسنعالجها في موضعأما ال،قةؤسسة العقابية في البيئة المغلشكل الم
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جتماعي للمحبوسين نصت عليها في المادة دماج الإعادة الإإسب قانون تنظيم السجون ووح
28.  

مؤسسات ومراكز : لى نوعينإعقابية ذات البيئة المغلقة تصنف ن المؤسسات الإف   
  متخصصة

  :وهي أنواع ثلاث لى إوتنقسم : المؤسسات -1
 :)Létablissement de prévention(مؤسسات الوقاية ) أ
 ستقبال المحبوسين مؤقتاوهي مخصصة لإ، ختصاص كل محكمةإتوجد بدائرة      

ومن بقي منهم  ،أو تقل عن سنتينبعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي  ،والمحكوم عليهم نهائيا
  .كراه بدني عقوبتهم سنتان أو أقل والمحبوس لإنقضاء مدة لإ
يبلغ عدد المحاكم في حين  ،سسة وقاية على المستوى الوطنيمؤ 80وتوجد حاليا       

وهي وضعية ، توجد على مستواها مؤسسات وقاية ن هناك محاكما لاأوهذا يعني  192
  )1(.ستخراج والتحويللناحية العملية خاصة في مسألة الإخلقت صعوبات جمة من ا

ستقبال المحكوم عليهم إمكانية إ ،قانون السجون الجديدتي تضمنها ومن بين التعديلات ال     
نقضاء مدة عقوبتهم ومن بقي منهم لإ ،أو تقل عن سنتينبعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي 

المحكوم عليهم نهائيا  كانت لا تستقبل 72/02مر رقم لأنه في ظل اأفي حين  قلأو أسنتان 
المؤسسات في  نقضاءبقي منهم لإ من وأر، شهأ ثلاثةو تقل عن أة سالبة للحرية تساوي بعقوب
ى من خرنواع الأدف من ذلك هو تخفيف الضغط على الأقل والهأو أشهر أ ثلاثةة العقابي

  .اظ وتفادي كثرة التحويلاتتظكالمؤسسات  العقابية بسبب الإ
ن ق سنتيو ما تبقى من عقوبتهم يفوألازلنا نجد محبوسين تفوق سنتين  نناإورغم ذلك ف     

صنيف للمحبوسين ويعرقل مر يصعب من عملية الترتيب والتأفي مؤسسات الوقاية وهذا 
 )2(.صلاحعمليات الإ

   :) Létablissement de réeducation(عادة التربيةإمؤسسات  )ب
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ستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم لإوهي ، ختصاص كل مجلس قضائيإتوجد بدائرة       
نقضاء لإ سنوات ومن بقي منهم خمسةو تقل عن أتساوي  ،ة للحريةئيا بعقوبة سالبعليهم نها
المدة كانت  فإن 02-42مر ما في ظل الأأ، كراه بدنيوالمحبوس لإ قلأو أسنوات خمسة 
  .و تقل عن سنةأتساوي 

ي مؤسسة ف ي خمسة و ثلاثون عادة التربية على المستوى الوطنإيبلغ عدد مؤسسات      
ؤسسات الوقاية ن  مأوما قيل سابقا في ش ،ي خمسة و ثلاثونلقضائحين يبلغ عدد المجالس ا
 خمسةمحبوسين تفوق مدة عقوبتهم  حيث نجد بها، عادة التربيةإينطبق على مؤسسات 

  )1(.سنوات خمسةو يفوق أو ما تبقى من مدة عقوبتهم يساوي أسنوات 
    ):Letablissement de readaptation(هيلالتأعادة إ مؤسسات) ج
سنوات  خمسةنهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق  وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم      

جرام والخطرين مهما كانت مدة العقوبة والمحكوم عليهم معتادي الإ ،وبعقوبة السجن
عادة إكانت مؤسسة  72/02مر وفي ظل الأ ،عدامالمحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم بالإ

والمحكوم  ر،و أكثحكام سالبة للحرية لمدة سنة واحدة أأليهم بأهيل مكلفة بحبس المحكوم عالت
ويوجد  ،قهمعليهم بعقوبة السجن والجانحين المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بح

ا التنوع في عادة التأهيل ورغم هذلإمؤسسة  إحدى عشرة  على المستوى الوطني 
 ،الطرق العلمية غير معمول به كليةيعهم بن ترتيب المحبوسين وتوزألا إ المؤسسات العقابية

هذه المؤسسات  كون أغلب ،وطريقة بنائها كتظاظ وضيق المؤسسات العقابيةبسبب الإ
 ،غير الهدف المنتظر منها حاليا ستعمارية لتحقيق هدف آخرالإ بان الحقبةإالعقابية قد بنيت 

ة عمليات لبناء مؤسسات فقد تم تسجيل عد ،صلاح قطاع السجونإطار برنامج إلا أنه في إ
 .عقابية حديثة تستجيب للمعايير الدولية خاصة من حيث المساحة المخصصة لكل محبوس 

  :المراكز المتخصصة  -2

    ): Les centres spécialisé pour femmes(مراكز مخصصة للنساء ) أ
ة وبوالمحكوم عليهن نهائيا بعق ،ستقبال النساء المحبوسات مؤقتاوهي مخصصة لإ      

  .كراه بدني لإ والمحبوسات، سالبة للحرية مهما تكن مدتها
  :)Les centrespecialisespourmineurs(حداثمراكز مخصصة للأ ) ب
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 ،عمارهم عن ثمانية عشرة سنةأحداث الذين تقل ستقبال الأوهي مخصصة لإ      
ويوجد من  ،وبة سالبة للحرية مهما تكن مدتهاوالمحكوم عليهم نهائيا بعق والمحبوسين مؤقتا

لاية و( وتجلابين ،مركزسطيف :خير ثلاثة على المستوى الوطني وهمهذا النوع الأ
ماي  21خير بتاريخ ن تهدم في الزلزال الأأنجاز بعد الذي هو في طور الإ) بومرداس
  .)1()ولاية وهران(وقديل  2003

  حتباسنظمة الإأ: ثالثا

نظام يعيش فيه المحبوسين  وهو ،جماعيحتباس اليطبق في المؤسسة العقابية نظام الإ     
ناء المؤسسات العقابية ظام يتلاءم مع طبيعة بن وهو ، نهارا كقاعدة عامةليلا و جماعيا

سرة  على طول تتوزع فيها الأ  ث ينام المحبوسون في قاعات واسعةحي ،الجزائرية
ويمكن ) رسرير فوق سري( سرة بطريقة أفقيةلى وضع الأإكتظاظ دى الإأوقد  ،المساحة
ويكون ملائما  ،ماكنالأ عندما يسمح به توزيع ،نفرادي ليلاحتباس الإلى نظام الإإاللجوء 

 عدامأما المحبوسون المحكوم عليهم بالإ )2(،عادة تربيتهإومفيدا في عملية  لشخصية المحبوس
ي وهو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باق ، نفراديحتباس الإالإفيطبق عليهم 

ن لاتتجاوز أى عل المحكوم عليهم بالسجن المؤبديضا على أوسين ليلا  ونهارا ويطبق المحب
دة محددة بالنسبة للمحبوس خذ شكل تدبير وقائي لمأن يأمدة العزلة ثلاث سنوات كما يمكن 

ي بالنسبة للمحبوس و تدبير صحأ ،العقوباتبناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق  ر، الخطي
كما  )3(،ء على رأي طبيب المؤسسة العقابيةبناي ان المرض معدذا كإخاصة  ،المريض

جراء إضرابهم كإهاء نإلى غاية إ لى المحبوسين المضربين عن الطعاميطبق نظام العزلة ع
  .وقائي
هو أن المشرع الجزائري قد تبنى ، بشأن ما تناولناه في هذا المطلب وما يمكن ملاحظته     

ول مم المتحدة الأعتمدها مؤتمر الأإالتي  ،معاملة المساجينالقواعد الدنيا لبنسبة كبيرة 
  .)4(" 1955كافحة الجريمة المنعقد بجنيف سنة لم
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  لمبحث الثانيا

  جتماعي للمحبوسيندماج الإعادة الإإالمساهمة في 

لى دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة إضافة إ     
ما ويساهم يؤدي قاضي تطبيق العقوبات دورا مه ،قتضاءات البديلة عند الإللحرية و العقوب

والتي تعتبر أحد أهم أهداف السياسة  ،جتماعي للمحبوسيندماج الإبقسط كبير في عملية الإ
حداث إجل ذلك فقد تم ولأ ،الجزائري في قانون السجون الجديدالعقابية التي تبناها المشرع 

 ،جتماعيدماجهم الإإعادة إعادة تربية المحبوسين وإيق نشاطات نة وزارية مشتركة لتنسلج
بموجب  وزارة تحت رئاسة وزير العدل حافظ الأختام، واحد و عشرون تضم ممثليين عن

و  2005نوفمبر 8الموافق  426شوال عام  06المؤرخ في 492-05المرسوم التنفيذي رقم 
  :التي من بين مهامها

دماج عادة الإإخرى التي تساهم في الأزارية و الهيئات ت القطاعات الوتنسيق نشاطا -
  جتماعي للمحبوسين و تنشيطها و متابعتهاالإ
دماجهم إللمحبوسين و إعادة  عادة التربيةإي تدبير من شأنه تحسين مناهج أقتراح إ -
  .جتماعياإ
ية عمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية و الحرالتقييم الدوري للأ -

  . النصفية
  .                 قتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابيةإ -
و يختلف الدور الذي يؤديه القاضي تطبيق العقوبات بحبس البيئة التي يتواجد فيها      

قل المفتوحة الأما نظام البيئة أ كثر شيوعا،المحبوس، هو نظام البيئة المغلقة باعتباره الأ
  )1(.ستعمالاإ

  ولالمطلب الأ

  نظام البيئة المغلقة
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بعض مميزاتها خلال  نما ذكرإلى تعريف البيئة المغلقة و إالمشرع الجزائري لم يتطرق     
يتميز نظام البيئة المغلقة " : التي جاء فيها  05/04من القانون  3فقرة  25نص المادة 
لى إتطرق فيما بعد  ،"ن للحضور و المراقبة الدائمة سيخضاع المجبوإباط، و ضنبفرض الإ

ا المؤسسات تشيج خارج هنأ" عرفها علماء علم العقاب  ،و ما يليها 28تصنيفها في المادة 
جتيازها، و تفرض حوله الحراسة إسوار عالية يتعذر على المسجون أط بن تحايجب أ ،المدن

، كذلك يتميز النظام في داخلها هالعقوبة على من يحاول الهروب منو توقع ا المشددة
لف النظم الداخلية لهذه بالصرامة و الحزم في توقيع الجزاءات التأديبية على من يخا

كما يودع فيها  ،عقوبات مانعة للحرية طويلة المدةو يودع فيها المحكوم عليهم ب ،المؤسسات
  .)1("ليهإجرام و العائدين المجرمون الخطرون كالمعتادين على الإ

زلية القديمة للسجون و ة الأورة التقليديصا مؤسسات تمثل الهنأ" كما عرفها البعض       
فتقام هذه المؤسسات عادة  ،بخصائص السجون في العصور القديمةتكاد حتى اليوم تحتفظ 

في عاصمة الدولة و في المدن الكبرى و لكنها تكون دائما خارج تلك المدن و بعيدة عن 
، تكون وظسوار بشكل ملحتكون مبانيها ذات طابع مميز فهي مرتفعة الأمناطق العمران، و 

سوار حراس مسلحون في فيها الحراسة مشددة و مكثفة في الداخل و الخارج  و فوق الأ
، و تكون المعاملة فيها للنزلاء قاسية و حريتهم قتراب منهامناطق متقاربة و يمنع الحراس الإ

  )2(."فيها مسلوبة تماما
نها أ هافمن مميزات ،م يتختلف علماء علم العقاب في تعريفاتهم لمؤسسات البيئة المغلقةل      

ات ر داخل المؤسسمالمحكوم عليهم و تواجدهم المست ىتتسم بقساوة الشروط المفروظة عل
)3(ستعمالا  في النظام العقابي الجزائريإالعقابية 

.  

لى تنمية إعادة تربية المحبوس إف عملية بهد ،المعاملة العقابية ساليبأسلوب من أفهو      
حساسه إو  خلاقيو الرفع المستمر من مستواه الفكري و الأ ،ةقدراته و مؤهلاته الشخصي

  .حترام القانون إغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل بالمسؤولية و بعث الر
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اقم بشري و زود المؤسسات العقابية بط ،حدث المشرع جهازا كاملاأجل ذلك فقد و لأ     
يسهرون   ،جتماعياإ، و مساعدات ختصين في علم النفسو م ،ساتذةأو  ،مكون من مربيين

  )1(.حدى الوسائل التاليةإنجاح هذه العملية من خلال إعلى 
  التعليم: الفرع الأول 

رتكبوا جرائم إغلبية المجرمين الذين أن أجرام لقد كشفت دراسات خاصة بعلم الإ
  يعاقب 

علاقة ما بين ، و هذا ما يؤكد وجود )ميينالأ( هم ينتمون لفئة الغير متعلمين عليها القانون
  )2(.مية و الجريمةالأ
، و و التهذيب  لدى المحبوسين للى غاية التأهيإتعليم يؤدي دورا مهما في الوصول و ال     

لتي يرتكز خلاقية و المبادئ انه ينمي القيم الأأل شأنا عن دوره في المجتمع  حيث دوره لا يق
، كما بعد خروج ةسة العقابيعليها شخصية المحبوس مما يساعده على التكيف داخل المؤس

و الحصول على مؤهل من أفإن تعلم مهنة معينة مثل اللغات،  المحبوس من المؤسسة العقابية
)3(لحصول على الكسب السليمالمؤسسات العقابية يقوم به المحبوس ل

.  

  رات الدولية هذا الحق المتمثل في التعليم ، فنصت عليه المواثيق لقد تناولت المؤتم       
  . و الدساتير و القوانين، تفاقيات الدوليةو الإ
 ملة المساجين قد فرضت هذا الحق ون مجموعة قواعد الحد الدنى لمعاأكذلك تجد       

يم و الترويج تحت عنوان التعل"منها  77به كل القوانين في نص المادة  ن تلتزمأألحت على 
".  

وصت نفس القاعدة بوجوب التوفيق بين نظام تعليم المحبوسين المطبقة داخل أكما        
المؤسسات العقابية و نظم التعليم المطبقة في المؤسسات التربوية و التعليمية التابعة للدولة 

ة دراستهم فراج عنهم متابعنقضاء فترة العقوبة و الإإتى يصبح في مقدور المحبوسين بعد ح
  . ما دام هناك تكامل مع ما تم تعلمه داخل المؤسسة العقابية

                                                           

  . 46،  ص مرجع سابقالطاهر بريك،  .1
  . 258، ص 2000، مصر، للنشر والتوزيع نشاة المعارفأساسيات علم الإجرام والعقاب، فتوح عبد االله الشاذلي،   2.
  . 126لخميسي عثامنية ، مرجع سابق ، ص. 3
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، و قد ء بحق التعليم بالنسبة للمحبوسينعتنانص المشرع الجزائري على ضرورة الإ       
حد السبل و أعتباره بإمحبوسين دماج الإإعادة و ذلك من خلال قانون تنظيم السجونجاء 

، و قد نصت المواد للمحبوسين دماج و التأهيلالإولى الموصلة لغاية الدعائم الأ
ن المشرع أغير  ،على ضرورة التعليم 05/04 من قانون تنظيم السجون 95،92،89،88

دارة إشراف و رقابة إن يكون تحت أرط لمزاولة المحبوسين لتعليمهم  شتإالجزائري 
  )1( .المؤسسة العقابية

مي الذي لم فمنهم الأ سسة العقابية متفاوتة،ن المستويات الدراسية للمحبوسين داخل المؤإ
لى المستوى علمي محدد ثم توقف عن متابعة الدراسة، و إو منهم من وصل  بدا،أيدرس 

لى إمحبوسين حسب المستوى العلمي ساس قام المشرع الجزائري  بتصنيف العلى هذا الأ
  :ربع فئاتأ

المحبوسين الذين لهم مستوى  ي،بتدائإيون، المحبوسين الذين لهم مستوى المحبوسين الأم
  .)2( محبوسين الذين لهم مستوى جامعيال ثانوي
  كما سمح المحترفين،ساتذة و قد خصص المشرع الجزائري لكل فئة مجموعة من الأ     

  ذنإخذ أاسلة و هذا بعد للمتحصلين على شهادة البكالوريا مزاولة تعليمهم عن طريق المر 
  .من وزير العدل قبل تسجيلهم

  :تفاقيات مع الجهات المختصة التاليةإبرمت في الخصوص وزارة العدل عدة أو قد     
ي لمحو الأمية، جامعة التكوين قرأ، الديوان الوطنإلتعليم عن بعد، جمعية ا تكوين والمركز ال

  .تواصلمال
  ن رتفاع عدد المحبوسيإلى إدى أما لقد نجحت هذه السياسة داخل المؤسسات العقابية م      
لى المستوى الجامعي، حيث تابع خلال سنة إمية طوار التعليم من محو الأأي مختلف ف

  .محبوسا 2365، 2002/2003

                                                           

  . 218عمر خوري ، مرجع سابق ، ص . 1
  . 61خديجة بن علية، مرجع سابق ، ص .2
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 السنوات عدد المستفدين

1234 1998/1999 
1125 1999/2000 
1666 2000/2001 
1831 2001/2002 
2365 2002/2003 

  
  ساسي نجاح هذه البكالوريا و التعليم الأ شهادتي كما تبين النتائج المتحصل عليها في    

  :السياسة و المجهودات المبذولة كما يوضحه الجدول التالي
 السنة شهادة البكالوريا شهادة التعليم الاساسي

04 13 2000/1999 
20 53 2000/2001 
24 75 2001/2002 
62 86 2002/2003 

117 171 2003/2004 
278 202 2004/2005 

 2005/2006 مترشح 1024 حمترش 1317 
  
ن قراءتها أغير  ،ي للمساجينجماللى التعداد الإإرقام ضعيفة بالنظر و قد تبدو هذه الأ    

 16959حيث نجد ما يقارب  ،قورنت بتصنيف المساجين حسب السن ذا ماإتزداد خطورة 
 يشكلونأي أنهم ، سنة 27و18تتراوح أعمارهم مابين  2004حصائيات ماي إ، مسجونا
تتراوح أعمارهم مابين ) 15271(يعادل  نماإو، جمالي للمساجينمن التعداد الإ /44.2نسبة 
 40و18وح أعمارهم مابين وذلك فإن شريحة الذين تترا/ 39.62أي بنسبة  ،سنة 40و27

  سنة تشكل
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هم من جيل نأتطأ قدماه مقاعد الدراسة قط رغم جمالي المساجين ومنهم من لم إمن / 83.62
          . )1(لستقلاالإ

  :تفاقيات في مجال التعليمإ*

لى إتفاقية ولى منها تهدف هذه الإالمادة الأ ،يمطار للتعاون في مجال التربية والتعلإتفاقية إ -
بوسين في المؤسسات العقابية قصد ستراتيجية التعليم والتأهيل و التكوين للمحإوضع خطة 

زارة بتجسيدها ميدانيا حسب الصلاحيات تتكفل كل و ،جتماعيدماجهم الإإعادة تربية وإ
  .)2(والمهام المنوطة بها

دماج والديوان الوطني لمحو عادة الإإدارة السجون وية ثنائية بين المديرية العامة لإتفاقإ -
لى تحديد مجالات العمل لكلا إتفاقية ولى منها تهدف هذه الإالمادة الأ ،مية وتعليم الكبارالأ

مية وتحسين فئات المحبوسين بأخطار الأتوعية  -:ون و التكامل بغيةطار التعاإفي الطرفين 
  )3(مية لدى كل فئات المحبوسينالقضاء على ظاهرة الأ – ،ضاء عليهامكان وضرورة القإو ب

  ين المهني والتك:الفرع الثاني

هتماما كبيرا بمجال التكوين المهني وذلك بغية تنمية إالمشرع الجزائري  ىلقد أول     
  اتقدر
خلاقي و خلق داخله الرغبة رفع المستمر لمستواه الفكري و الأو مؤهلات المحبوس و ال 

خلاقي وخلق داخله رفع المستمر لمستواه الفكري و الأتنمية قدرات و مؤهلات المحبوس و ال
من قانون  95هذا ما جاءت به المادة  ،حترام القانونإرغبة في العيش في المجتمع في ظل ال

يتم التكوين المهني داخل " 05/04جتماعي للمحبوسين دماج الإعادة الإإجون والس تنظيم
المؤسسة العقابية أو في معامل المؤسسات العقابية أو الورشات الخارجية أو مركز التكوين 

وعليه تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم التقني و التكوين المهني و التمهين " المهني
الكهرباء ، صناعة ،البناء ،الخياطة، الحلاقة، ت لاسيما منها التجارةمجالاوذلك في عدة 

                                                           

  .)48،47(الطاهر بريك، مرجع سابق، ص ص . 1
: ختام، بتاريخفظ الألوطنية ووزير العدل حاالتربية ا إتفاقية إطار للتعاون في مجال التربية والتعليم،المبرمة بين وزير. 2

  .5ص 2006نوفمبر 
وتعليم الكبار بتاريخ  إتفاقية ثنائية بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمحو الأمية .3

  3ص. 29/07/2007
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الخ وغيرها من النشاطات المتعلقة بالتربية البدنية و الدورات الرياضية وذلك ...المعمارية
كبر عدد من أومن أجل تمكين  وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل اللازمة لذلك

مع كل  تفاقيتينإ 1997هني أبرمت وزارة العدل سنة من التكوين المستفادة المساجين من الإ
رتفاع إوقد تم تسجيل ، ني للتكوين المهني عن بعدالديوان الوط وزارة التكوين المهني: من

خيرة كما هو في عين لتكوين مهني خلال السنوات الأمحسوس في عدد المساجين المتاب
  :الجدول 

  
  2006/2007  2005/2006  2002/2003  2001/2002  2000/2001 1999/2000  1998/1999  السنوات

عدد 

  المستفدين
921  797  830  1026  1976  5885  6601  

لمادية وأحيانا المساحات مكانيات ادد كبير من المؤسسات العقابية للإفتقار عإويبقى    
كل فيها كما أن مدة العقوبة المحكوم بها والتي تش ،عقبة كبيرة في نجاح العملية،الكافية

هداف المسطرة من خلال هذه لاتسمح بتحقيق الأر، الأكب النسبة العقوبات القصيرة المدة
ستكمال برامج التكوين و التمهين التي تتعدى مدتها في مجملها مدة إنظمة لعدم سماحها بالأ

  )1( .العقوبة
  :تفاقيات في مجال التكوينإ*

  لمحو  دماج والديوان الوطنيعادة الإإالسجون و دارةالعامة لإ تفاقية ثنائية بين المديريةإ-  
ديسمبر  24:بتاريخ بية الوطنية ووزارة العدلالمبرمة بين وزارة التر، مية وتعليم الكبارالأ

2006.    
مؤسسات  07 ،ة المحبوسينرتفع عدد المؤسسات المنظمة للتكوين المهني لفائدإو     

  .)2(ل فروع التكوين المهنيوتشمل ك 2003مؤسسة خلال سنة 42لى إ 1944سنة
جتماعي للمحبوسين في مادتها الثانية تلتزم دماج الإعادة الإإاتفاقية شراكة تتضمن تكوين -

وزارة التكويين والتعليم المهنيين بتنظيم دورات التكوين المهني لفائدة محبوسي المؤسسات 
  )3(العقابية

                                                           

  .62خديجة علية، مرجع سابق، ص. 1
  . 49بريك الطاهر، مرجع سابق ، ص .2
ة بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، و الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في إتفاقية ثنائية المبرم .3

  . 4ص 24/12/2006مجال توفير تعليم وتكوين عن بعد لفائدة المحبوسين، بتاريخ 
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دماج و الديوان الوطني للتعليم عادة الإإو دارة السجونية ثنائية بين المديرية العامة لإتفاقإ-
  والتكوين عن بعد في مجال توفير تعليم وتكوين عن بعد لفائدة المحبوسين في مادتها الثانية 

المساهمة في تكوين المؤطرين قصد :لتعليم والتكوين عن بعد ما يلي يتولى الديوان الوطني ل
  )1(دماجهمإدة عاإالمحبوسين قصد  ين عن بعد لفائدةتحسين أدائهم ومنح تعليم التكو

قرار وزاري مشترك يتضمن التغطية الصحية للمساجين  :كذلك في مجال الصحة* 
شروط التكفل بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات  ولىفي مادته الأ بالمؤسسات العقابية

وزارة الصحة وفي الهياكل الصحية العمومية التابعة ل،ابية الخاضعة لوصاية وزارة العدلالعق
  .)2(والسكان

لعدل ووزارة الشؤون الدينية و تفاقية تنسيق وتعاون بين وزارة اإ:مجال الديني الكذلك في *
عادة إلمؤسسات العقابية و المساهمة في وقاف في الفصل الثاني ممارسة النشاط الديني باالأ
يط وتسهيل جميع وتبس، مكانياتلإيعمل الجانبان على توفير كل ا 5دماج في المادة الإ
جراءات من أجل تحقيق تعاون فعال ومنظم في ميدان ممارسة النشاط الديني داخل الإ

  . )3(المؤسسات العقابية

  العمل: الفرع الثالث

كونه أحسن وسيلة  ،دماج المحبوسينإعادة ساسية لإحدى الوسائل الأإيمثل العمل        
نطواء على نكماش و الخمول و الإالإتجنبه  ،المحبوس من تفريغ طاقته المعطلة تمكن
  )4(النفس

  :جتماعي للمحبوسين على أنهدماج الإعادة الإإمن قانون تنظيم السجون و 96مادة تنص ال

يتولى مدير ، يجتماعدماجه الإإعادة إية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وطار عملإفي "
عمال المفيدة ناد بعض الأسإستطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات إد عب، المؤسسة العقابية

                                                           

كوين والتعليم المهنيين بين وزير العدل ووزير الت.إتفاقية شراكة تتضمن تكوين إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين .1
  . 3ت غ م ،ص,ووزارة التكوين والتضامن الوطني

  . 3لوزارة العدل ص التغطية الصحية للمساجين للمؤسسات العقابيةيتضمن  1997ماي  13قرار وزاري مؤرخ في  .2
  . 5ص 2009إتفاقية تنسيق وتعاون المبرمة  بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،بتاريخ . 3
  65خديجة علية، مرجع سابق، ص . 4
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والنفسي  ستعداده البدنيإو,في ذلك الحالة الصحية للمحبوس مع واجب مراعاته, للمحبوسين
  ."من داخل المؤسسة العقابيةوقواعد حفظ النظام و الأ

حيث كان العمل في وقت ، جديدة للسياسات العقابية الحديثةوتظهر هذه المادة النظرة ال      
ن ما الآأمل في المحاجر عمال الشاقة مثل العفيما كان يعرف بالأ ،ذاته في حد مضى عقوبة

ض صبح يشكل وسيلة تسمح للمحبوس من كسب بعأقد ف، لى طابعه التربويإضافة إنه إف
ستفادته من المزايا التي إمع ، طلاق سراحهإجتماعية بعد يساعده على بدء حياته الإ المال
يمة وهو ما قرره مؤتمر جنيف لمكافحة الجر ؛حرارل الأا قانون العمل بالنسبة للعمايوفره

نما وسيلة للسير قدما بتأهيل إضافية وإلايعتبر العمل عقوبة ": من أنه 1955 ةالمنعقد سن
  )1("المسجون و تدريبه على العمل وتكوين عادات أفضل خاصة بالعمل لديه

ن التشريع الجزائري قد تبنى إو التعليم ف، المهني التكوين،العمل أي،موروفي هذه الأ      
مم عتمدتها الجمعية العامة لعصبة الأإالتي ،الدنيا لمعاملة السجناء بكل أمانة القواعد النموذجية

 "جنة الشؤون الاجتماعيةل"بمعرفة ، 1949و المعدلة في ديسمبر سنة 1936في سبتمبر 
ول لعامة للمؤتمر الدولي الألجمعية ايضا األمتحدة وهي القواعد التي أقرتها مم اللأ التابعة

وأقرها ، 1955لمجرمين المنعقد في جنيف سنةومعاملة ا ،المتحدة لمكافحة الجريمة ممللأ
  )2( 1977  و 1957جتماعي سنتي قتصادي و الإالمجلس الإ

  المطلب الثاني

  في نظام البيئة المفتوحة

نظام الحرية  ،جيةلى ورشات خارإالجزائري نظام البيئة المفتوحة  قسم المشرع      
لى الحياة إب الغاية منها تقريب المسجون ساليوكل هذه الأ، ة المفتوحةسات البيئمؤس النصفية

ظة على النظام الداخلي للمؤسسة الحرة و حتى يستفيد منها المحكوم عليه لابد له من المحاف
ون و خصائيون و معلمإدماج من عادة الإإحسن سيرته و طاعة الساهرين على  بداءإو

بتحسن سلوكه و  فعند ملاحظة هؤلاء الموظفين ،و حراس وحتى باقي السجناءموظفون 
لى مراقبته إدارة و لاتحتاج بعد ذلك بكسب ثقة الإ ،هيلأعادة التإستجابته لبرامج إنظباطه و إ

                                                           

  . 50بريك الطاهر، مرجع سابق ،ص .1
  . 65خديجة علية، مرجع سابق،ص .2
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ويشعر بمسؤوليته ودوره في  ،ساليب العلاج المطبقة عليهأنه يكون قد تشبع من ومتابعته لأ
  .عالمجتم

مفتوحة تختلف عن البيئة صلاح في نظام البيئة الن ظروف الإأليه إشارة وما تجدر الإ       
صلاح يوفرها هذا النظام تجعل عملية الإفالظروف النفسية و المعنوية المرنة التي  ،المغلقة

مام كل فئات أفي البيئة المفتوحة ليس متاحا   علما أن الوضع جاعةنكثر مردودية و أ
ختيار المساجين المؤهلين إنتقائية على أساس إالمشرع الجزائري معايير  دجين فقد حدالمسا

ول يتعلق بشخصية المحكوم علية الأ طار توفر شرطين أساسينإلنظام في للوضع في هذا ا
لاح و توسيع صتوفير فرص النجاح لعملية الإوكل هذا بغرض  والثاني يتعلق بمدة العقوبة

  .)1(جتماعي للمحبوسين دماج الإضمانات التأهيل و الإ

  سلطات قاضي تطبيق العقوبات في نظام الورشات الخارجية: ولالفرع الأ

وأثبت  يعتبر نظام الورشات الخارجية شكل من أشكال مراجعة العقوبات السالبة للحرية     
ن إم وكونه نظا ،جتماعي للمحكوم عليهمدماج الإعادة الإإصلاح و فعالية كبيرة في سياسة الإ

لا أنه إ، توحلى النظام المفإتنفيذ العقوبة من النظام المغلق كان يمس بطريقة مباشرة بأسلوب 
ساسية في تحقيق الذي يعتبر الوسيلة الأ ،حو العمللى ذلك توجيه المحبوس نإضافة يشمل بالإ

ماعية جتبلذة الحياة الطبيعية و القيم الإالتوازن للشخص المنحرف و تحسيسه في ذات الوقت 
لى المجتمع إالخروج  لىإويحرضه  ،ومنتج ي،يجابإنسان من كونه كائن ي يكتسبها الإالت

نظمة العقابية في العالم تأخذ بهذا النموذج في مراجعة مما جعل الكثير من الأ ،بتلك الصورة
  .)2(العقوبات السالبة للحرية

من  100وقد عرفته المادة  فالمشرع الجزائري تبنى هذا النموذج في مراجعة العقوبة      
جتماعي للمحبوسين بأنه دماج الإعادة الإإالمتضمن قانون تنظيم السجون و 05/04القانون 

تحت مراقبة  ،ج المؤسسة العقابيةقيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا يعمل ضمن فرق خار
تي تساهم المؤسسات الخاصة ال وكذا ،حساب الهيئات والمؤسسات العموميةة السجون لرداإ

شخاص الذين من نفس القانون الأ 101دت المادة نجاز مشاريع ذات منفعة عامة وقد حدإفي 
                                                           

  )2001(،جامعة الجزائر،)ستاريرسالة ماج( ،"الإدارة العقابية ومبدأ إصلاح المسجون في الجزائر"علي جلولي ،. 1
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المحكوم عليهم بعقوبة سالبة : يخضعون لنظام الورشات الخارجية على سبيل الحصر وهم
والذي يكون قد قضى  ،الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحريةللحرية المبتدئين أي الذين لم يسبق 

ائيا بعقوبة سالبة للحرية و المحكوم عليه نه ،ثلث العقوبة المحكوم بها عليهختبار تعادل إفترة 
ختبار إللحرية والذي يكون قد قضى فترة  أي الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة ،العائد

  )1( .تعادل نصف العقوبة المحكوم بها عليه

شات رط السالفة الذكر في نظام الوويتم وضع المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشرو     
ل المؤسسة المعنية سواء الخارجية بناء على طلب تخصيص اليد العاملة العقابية يوجه من قب

بدوره على لجنة تطبيق الذي يحيله  ،لى قاضي تطبيق العقوباتإأو خاصة  ةكانت عام
 ،قرر الوضعقاضي تطبيق العقوبات م بداء الرأي وفي حالة الموافقة يصدرالعقوبات لإ

تفاقية بين الهيئة الطالبة إبرام إويتم بموجبه  ،ختصة بوزارة العدلويخطر به المصالح الم
تخدام اليد العاملة من سبموجبها الشروط العامة والخاصة لإدارة المؤسسة العقابية تحدد إو

الوضع  وتوقع من قبل مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة ويأخد نظام ،المحبوسين
  :صورتين 05/04في الورشات الخارجية حسب القانون 

الهيئة الطالبة على خروج عقابية تفاق بين المؤسسة اللإوهي أن يتم ا :الصورة الاولى*
 ةقامإوبالتالي تكون  ،دة المتفق عليهاالمحبوس بصفة نهائية من المؤسسة العقابية خلال الم

لى المؤسسة إفي مكان العمل نفسه ولايعود ذلك ماكن خاصة مجهزة لأالمحبوس ليلا في 
تفاقية أي أن المحبوس يبقى خارج المؤسسة ليلا نتهاء المدة المحددة في الإإلا بعد إالعقابية 
  .ونهارا

لى مكان إرفين على أن يخرج المحبوس نهارا تفاق بين الطوهي أن يتم الإ :ة الثانيةرالصو*
لى المؤسسة العقابية إويعود في المساء  ،مل هناكرة العويبقى طوال فت ،المتفق عليهالعمل 

تفاق دارة المؤسسة وقد يتم الإإساسا تكون على عاتق أن الحراسة إكلا الحالتين ف للمبيت وفي
  )2(.على مساهمة الهيئة الطالبة في حراستهم

جعة العقوبات السالبة وما يمكن ملاحظته بالنسبة لتطبيق المشرع الجزائري لنظام مرا     
  :طار الورشات الخارجيةإللحرية في 
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رشات شخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من نظام الوأن المشرع الجزائري عند تحديد الأ -1
ذ إ،تبار معينة العقوبة المحكوم بهاخإيارا موضوعيا يتمثل في قضاء مدة عتمد معإالخارجية 

لمحكوم عليهم الذين يكونون في حين حددها بالنسبة ل ،بالنسبة للمبتدئين بثلث العقوبة حددها
وهو ما يجعل عملية المراجعة للعقوبة تصبح نوعا ما  ،في حالة عود قانوني بنصف العقوبة

ر ساسا في مدى تطوأساسية للمراجعة والمتمثلة عتبار العناصر الأآلية ولا تأخذ بعين الإ
ن هذا التطور أو ،كون قد خضع حتما لمرحلة سابقةبعد أن ي ،العملية العلاجية للمحكوم عليه

خراجه من النظام المفتوح هذا من جهة ومن جهة ثانية أن يكون نظام الوضع في إيقضي 
عادة التأهيل أي إليها المحبوس في عملية إوالمرحلة التي وصل ية يتماشى الورشة الخارج
ويساهم في ، ئم حالة المحكوم عليهذا كان الوضع في الورشة الخارجية يلاإمراعاة فيما 

يخضع  ،مصلاحي عاإل من هذه المرحلة جزء من برنامج بشكل يجع عادة تأهليهإصلاحه وإ
و  ،جرام لديهوالقضاء على عوامل الإ ،جتماعياإدماجه إدة عاإلى إله المحكوم عليه للوصول 

في العمل بشكل ستغلال اليد العاملة المحبوسة إطار إلا أصبحت العملية تندرج ضمن إ
  .ار العام لمراجعة العقوبه و الهدف من ورائهطقانوني يخرج عن الإ

زء من عتبرنا الوضع في الورشة الخارجية جإذا إمر يختلف في الحالتين فلا أن الأإ      
ه خضاع المحبوس لهذإدارة المؤسسة العقابية إمكان إب يصبح، برنامج علاج عقابي للمحبوس
ة للقيام تسخير اليد العاملة المحبوسعتبرناها نوع من إذا إأما  ،المرحلة حتى ولو رفض ذلك
أي ،رادة الشخص المحبوسإنه يعتبر عمل عقابي لابد فيه من إبمشاريع خارج المؤسسة ف

  .لا عد جزء من العقوبة إبد من موافقته المسبقة على ذلك ولا
ن المادة إأينا فكما سبق وأن ر ،قتراح الوضع في النظام الورشة الخارجيةإفيما يتعلق ب -2

أو تخصيص اليد  ،ستعانة اليد العاملة المحبوسةيده بطلب من الهيئة التي تريد الإتق 103
ذا لم تهتم أية هيئة عمومية وخاصة بتشغيل اليد العاملة إاملة العقابية وبمفهوم المخالفة الع

  .العقابية
ة فلا حديث عن تطبيق هذا النظام كشكل من أشكال مراجعة العقوبة السياسة العقابي      

ها مرحلة نطلاقا من كونإ ،ع في الخارج أو الورشة الخارجيةو والتي تؤسس الوض الحديثة
رشة الخارجية هو مرحلة من والقول بأن الوضع في نظام الو عادة التأهيلإمن مراحل 

، ضع من طرف قاضي تطبيق العقوباتقتراح الوإعادة التأهيل يقتضي أن يتم إمراحل 
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ومدى تطور حالة المحبوس لتقبل  ،عادة التأهيلإع تطور عملية الذي يتابعتباره الشخص إب
دارة إو أعادة التأهيل إعتبارها تتابع مباشرة عملية إالنظام أو لجنة تطبيق العقوبات بمثل هذا 

ات المؤهلة لمعرفة المؤسسة العقابية والتي تشرف مباشرة على تطبيق البرنامج وهي الجه
لك الوسائل الكافية كما تمت ،عادة تأهيلهإالسابقة لبرامج  ه للمراحلستجابتإالمحبوس ومدى 

طار إدائما في  ،م حالة المحبوس أم لاذا كان الوضع في الورشة الخارجية يخدإلمعرفة فيما 
ن يحصر المشرع الجزائري الوضع في نظام الورشة الخارجية أأما و عادة تأهيلهإصلاحه وإ

شكل  ولاعلاقة له بأي ،اليد العاملة العقابيةستغلال إ في طلب الهيئات التي ترغب في
الحالة الخاصة لكل لى تغيير نمط وشكل العقوبة بما يخدم إبمراجعة العقوبة التي تهدف 

  )1( .جتماعياإدماجه إعادة محبوس تمهيد لإ

فيما يتعلق بدور قاضي تطبيق العقوبات في الوضع بالورشة الخارجية ورغم أن المادة  -3
ن الوضع في الورشة الخارجية يتم بموجب أنصت صراحة على  05/04ون من قان 101

من نفس القانون تنص على أن  103لا أن المادة إمقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات 
  قاضي 

 الرأي وفي حالة الموافقة تبرمبداء الطلب على لجنه تطبيق العقوبات لإتطبيق العقوبات يحيل 
ات هو رئيس لجنة تطبيق تبين أن قاضي تطبيق العقوبوبقراءة النصين معا ي ،تفاقيةالإ

الذي يحدد تشكيلة لجنة  05/180لى المرسوم التنفيذي رقم إنه وبالرجوع ألا إالعقوبات 
راتها بصورة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها في مادته السابعة يتبين وأن اللجنة تتخذ قر

  تداولية وبأغلبية
ن قرار إوبالتالي ف ،ون صوت الرئيس مرجحاات يكصووفي حالة تعادل الأ ،صواتالأ 

ن قاضي تطبيق العقوبات في مجال الوضع إمرهون بموافقة اللجنة وبالتالي فالوضع 
  .نما يصدر القرار فقطإالخارجية لايتمتع بأية سلطة و اترشبالو
وهذا يضعنا أمام فرضية وأن قاضي تطبيق العقوبات قد يصدر قرار بالوضع في       

غلبية في لجنة تطبيق العقوبات قررت لو كان غير مقتنع به بمجرد أن الأشة حتى والور
  .)2(ذلك

                                                           

  .261عمر خوري،مرجع سابق،ص. 1
  . 172لخميسي عثامنية، مرجع سابق ، ص .2



  

62 

 

  سلطات قاضي تطبيق العقوبات في نظام الحرية النصفية: الفرع الثاني

جراءات الجزائية الفرنسي الحرية النصفية الفقرة الثانية من قانون الإ 723 عرفت المادة     
ذاتها التي يعمل  وضاعللأالمؤسسة العقابية وفقا  ليه بعمل خارجلحاق المحكوم عإ"  :بأنها

لزامه إمن جانب العاملين في المؤسسة مع حرار ودون خضوع لرقابة مستمرة فيها العمال الأ
  . )1("ليها في كل مساء وبتمضية أيام العطلة فيهاإبالعودة 

المتضمن قانون  05/04وعرف المشرع الجزائري نظام الحرية النصفية في القانون       
جتماعي للمحبوسين على أن وضع المحبوس المحكوم عليه دماج الإعادة الإإتنظيم السجون و

ليعود ، دارةنفردا ودون حراسة أو رقابة من الإنهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار م
ابعة لتقني أو متما لتأدية عمل أو مزاولة دروس في التعليم العام أو اأ ،كل يومليها مساء إ

  .دراسات عليا أو تكوين مهني 
المقارنة بنصف الحرية هي شكل من نظمة الحرية النصفية أو ما يعرف في الأو       
ؤولية ساس هو خلق الشعور بالمسوالهدف منها بالأ، السالبة للحرية شكال مراجعة العقوبةأ

خلال اليوم دون حراسة أو عتبار أنه يتمتع بكامل حريته إب ،لدى الشخص المحكوم عليه
ومن جهة ثانية  ،ل بهالى المؤسسة العقابية لقضاء الليإة ويعود في المساء طواعية مراقب

 ،جتماعيا شيئا فشيئا تحضيرا لخروجه نهائيا من المؤسسة العقابيةإدماجه إعادة إالعمل على 
بين الحبس مرحلة وسط ما  وهو ،لنظام آخر مراحل النظام التدريجيويعتبر هذا ا)2(

وبذلك يسهل العودة التدريجية للحياة الحرة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة ،والحرية
، فراج المشروطقبال على نظام الإالمنظور يشكل مرحلة ضرورية في الإوهو في هذا ، ةالمد

محكوم بعاد الإحيث يسمح من جهة بعدم ، يرة المدةكما أنه لايقبل أهمية بالنسبة للعقوبات قص
جتماعي وفي الوقت نفسه يسمح له بتجنب نظام البيئة لإصلي ووسطه اعليه عن عمله الأ

  .المغلقة الذي في الغالب يفسد أكثر مما يصلح
ليه والتي غالبا لى حد كبير على الثقة التي يكتسبها المحكوم عإويعتمد مثل هذا النظام      

نتباه خاصا من قبل المكلف بتطبيقه إالنظام يتطلب منح هذا  الذ ،ستقامتهإما تكشف عن مدى 
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ن يستفيد المحبوس من هذا أولايمكن  )1(،خاصة فيما يخص الرقابة والمساعدة المستمرة
أو  ،التقني أو مزاولة دروس في التعليم العام أو ،ذا كان ذلك بغرض تأدية عملإلا إالنظام 
تلف بين المحكوم عليه المبتدئ حيث تخ، لى توفر شرط المدةإضافة إ، دراسات عليامتابعة 

  :وذلك سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية
  .شهرا  24ـ  المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته 

 2/1ـ المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف 
  .شهرا 24د عن على انقضائها مدة لاتزي ويبقى                     العقوبة 

، محبوسا من نظام الحرية النصفية 679ستفاد إ 2006/12/04لى غاية تاريخ إو     
 جتماعيدماج الإعادة الإإالنظام في قانون تنظيم السجون و فالمشرع الجزائري فقد أخذ بهذا

فيوضع المحبوس  ؛وما بعدها منه 104بموجب نص المادة  2005لسنة 05/04 للمحبوسين
تشارة لجنه سإبعد  ،يصدره قاضي تطبيق العقوباتحرية النصفية بموجب مقرر في نظام ال

بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل ويضمن قرار الوضع في تطبيق العقوبات وتشعر 
وفي  ،نه يمضي تعهدا مكتوباإجل ذلك فحترامها ولأإحرية النصفية شروطا على المحبوس ال

المؤسسة العقابية  يأمر مدير ،ستفادةحد شروط الإه لأقأو خر ،خلال المحبوس بالتعهدإحالة 
ام الحرية ادة من نظستفبقاء على الإر قاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإجاع المحبوس ويغيرإب

وتثير هذه المادة الكثير من ، ستشارة لجنة تطبيق العقوباتإلغائها وذلك بعد إأو  النصفية
  :ت والملاحظات نلخصها فيمايليالتساؤلا
ئه أو وقفه أو لغاإرير الوضع في الحرية النصفية أو أن قاضي تطبيق العقوبات عند تقــ 
ستشارة لجنة إعليه ، وط التي تضمنها المقررالشرخلال المحبوس المستفيد بإبقاء عليه بعد الإ

لزاميا؟ أي هل أن إستشارة تأخذ طابعا فما معنى ذلك؟ وهل أن هذه الإ ،اتتطبيق العقوب
  .خذ برأي اللجنه؟ق العقوبات مجبر على الأقاضي تطبي

جتماعي دماج الإعادة الإإنون تنظيم السجون ومن قا 24لى نص المادةإبالرجوع       
ختصاص لجنة تطبيق إالوضع في الحرية النصفية يعد من ن دراسة طلبات إللمحبوسين ف

نفيذي رقم وم التلى المرسإوأنه بالرجوع  ،ي تطبيق العقوباتالعقوبات التي يرأسها قاض
صوات الأ وفي حالة تعادل ،عضاءتخاذ المقررات يتم بتلبية الأإن إالسالف الذكر ف 05-180
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ن قاضي تطبيق العقوبات لا يملك أية سلطة منفردة إوعليه ف )1(،يكون صوت الرئيس مرجحا
بيق تطة عضاء لجنأنما يتم ذلك بتداول إو ،لغائهإرير الوضع في الحرية النصفية أو في تق

ر خلال المحبوس بالشروط التي يضمنها مقرإوالشاذ في هذا الوضع أنه بعد  ،العقوبات
ن يستلزم ذلك أرجاعه للمؤسسة دون إن للمدير أن يأمر بإف، وضعه في نظام الحرية النصفية

، مر على لجنة تطبيق العقوباتأو عرض الأ ،تطبيق العقوبات مسبقاخبار قاضي إضرورة 
  .رجاعصدار أمر الإتطبيق العقوبات يكون لاحقا لإ اضيخبار قإن أبل 
ارجية نظمة حيث نص على الوضع في الورشات الخويعرف التشريع الفرنسي نفس الأ      

التي  723/2ة النصفية في المادة والحري ،جراءات الجزائيةمن قانون الإ 723في المادة 
من قانون  723/7المادة ضاف في وأ ،من قانون العقوبات 26-132المادة حالت على أ

الوضع تحت وهو نظام  ،جراءات الجزائية نظاما غير معروف في القانون الجزائريالإ
ذي يعتبر نظاما لكتروني والي يستخدم فيه ما يعرف بالسوار الإلكترونية والذالمراقبة الإ
نون حرية النصفية في القاشارة أن الوضع في الورشات الخارجية أو المع الإ ،مكلفا جدا
ثناء النطق أعقوبات أو يقرره القاضي الجزائي يمكن أن يتخذه قاضي تطبيق ال ،الفرنسي

نظمة لحبس المحكوم بها تحت أحد هذه الأحيث يقرر أن تنفذ عقوبة ا، بالعقوبة بشروط معينة
  )2(حترامهاإوضع تدابير تطبيقها والسهر على  في حين يتولى قاضي تطبيق العقوبات

  طات قاضي تطبيق العقوبات في نظام البيئة المفتوحةسل: الفرع الثاث

حتياطات والحواجز المادية و المعنوية نعدام الإإهم ما تتميز به البيئة المفتوحة ن أإ      
نضباط الذي يكون متخذا بناء على رضا ساس مبدأ الطاعة والإأفيبنى نظامها على  ،للفرار

وقد نصت ، تجاه المجتمع الذي يعيش فيهإحبوس وعلى مدى شعوره بالمسؤولية وقبول الم
دماج المحبوسين إعادة إالمتضمن تنظيم السجون و 05/04من القانون رقم  109عليه المادة 

ختلاف مع نظام يوائهم بنفس المكان وهنا يمكن الإإز هذا النظام بتشغيل المحبوسين وويتمي
ستفادة منه من المحبوسين الإ كن لجميع الفئاتكما أن هذا النظام لايم، الورشات الخارجية
ن تتوفر في المحبوس المنصوص أللتي يجب االجزائري قد حدد الشروط كون أن المشرع 
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بيق العقوبات وعليه يكون قاضي تط ) 1(،04/ 05من قانون السجون 106عليها في المادة 
لجنه  ستشارةإنظام البيئة المفتوحة وهذا بعد  صدار مقرر الوضع فيإهو المختص قانونا ب

الشيئ الذي كان مفتقدا في ظل  نظمة العلاجيةلعقوبات له دور فعال في تقرير الأتطبيق ا
والذي كان يقتصر  ،عادة تربية المساجينإو السجون لمتضمن قانون تنظيمو ا 72/02مر الأ

لة بوزير العدل الذي له قتراح للسلطة المركزية الممثدوره ضمن هذا النظام على مجرد الإ
 )2( .ستفادة من هذا النظام أم عدمهصدار قرار الإإ الحق في

  

  

  المبحث الثالث

  تكييف العقوبة

 لتنفيذلاج العقابي حيز ان قاضي تطبيق العقوبات خلال عمله المتمثل في وضع العإ      
متعلقة بما يسمى بالتفريد من بينها المقررات ال، تخاذ مجموعة من المقرراتإملزم ب
عقوبة وتطور سلوك ييف ما مضى به الحكم الجزائي من أساسا في تكوالتي تتمثل ،اللاحق

وهو بذلك ينال لامحالة  ،خضاعه للعلاج العقابيإنتيجة  ،عليه خلال مرحلة التطبيقالمحكوم 
من محتوى الجزاء الذي حدده الحكم الجزائي المشمول بحجية الشيئ المقضي فيه وتعديل 

لفكرة الجديدة في المجال ليس با ،بيق الموالية للتنفيذمرحلة التط محتوى الحكم الجزائي خلال
نظمة قانونية تنال من محتوى الحكم أومنذ أمد بعيد  التشريعات فقد عرفت العديد من، العقابي

الخ بحيث ..فراج المشروطنظام الإ ،نظام العفو الخاص ،العامنظام العفو : الجزائي مثل
على حالات ثابتة لايعدل فيها محتوى الحكم أصبح من العسير في الوقت الحاضر الوقوف 
مرين الأديل بمدة الجزاء أو بطرق تنفيذه أو الجزائي في تطبيق العقوبة سواء تعلق هذا التع

أمرا مرحلة التطبيق الموالية للتنفيذ وقد أصبحت عملية تعديل الحكم الجزائي في  )3(،معا
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عقابي الذي يجب أن يتسم نظام الوضروريا لضمان نجاعة ال مستحسنا لدى الفكر العقابي
  .حتى يستجيب لكافة المتطلبات السياسية العقابية الحديثة ،بالمرونة

حجية الشيء المقضي فيه مع المستجدات التي  ألى تكييف مبدإيهدف  تجاهن هذا الإإ     
 لىإضعافا للمبدأ بقدر ما يهدف إومن هذا المنطق لا يعد ، الجنائيةظهرت في ساحة العلوم 

قام  به قاضي الحكم تفريدا وبذلك يكون التفريد الجزائي الذي  ،عطائه أفضل سبيل للتطبيقإ
  .بفضل المقررات التي تتخذ في مرحلة التطبيق ،كاملا
لم  ،انت تتمتع بها المبادئ التقليديةوعلى ضوء ما سبق يتبين لنا أن القدسية التي ك      

وبوجه  ،ت في مجال العلوم الجنائية عموماتي ظهرتستطع الصمود أمام المفاهيم الحديثة ال
ر ومنه فمبدأ الحجية أصبح مرنا وقابلا للتغيي ،التدخل القضائي في مرحلة التطبيقأخص مبدأ 
والذي يجب  ،جتماعي للمحكوم عليهعادة التأهيل الإإتماشيا مع مقتضيات  ،في أي وقت

هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يعد ساسي من العقاب كونه الهدف الأ ،تحقيقه بكافة السبل
غير أن تعديل الحكم الجزائي في مرحلة تطبيق العقوبة )1(،هذا المبدأ يشكل غاية في حد ذاته

يحدد فترة زمنية لا يمكن صدر الحكم أن أبل يمكن للقاضي الجزائي الذي  ،اليس مطبق
فراج مثل الإيف العقوبة المنصوص عليها فادة المحبوس من أحد تدابير تكيإخلالها 
ئة المفتوحة أو عادة التربية مثل الوضع في البيإنظمة أجازة الخروج أو أحد إ ،المشروط

من مكرر 60وهو ما أوردته المادة  ،ةمنيسم الفترة الأإا ويطلق عليه الورشات الخارجية
 2006سنة ديسمبر  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06القانون رقم 

والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  08المؤرخ في  155-66مر رقم والمتمم للأ المعدل
يضا بعض القوانين الخاصة مثل القانون المتعلق بمكافحة أكما نصت عليها  العقوبات

 1426ذي القعدة عام  29المؤرخ في  17- 05التهريب الصادر بموجب القانون رقم 
لى حد الساعة لم يصدر إوالملاحظة أنه  شارةتجدر الإ ،2005ديسمبر سنة  31الموافق 

سجون ال دارةت تنظيم وسير المصالح الخارجية لإالنص التنظيمي الذي يحدد كيفيا
لمحبوسين والمكلفة بمتابعة ا ،ديدمن قانون السجون الج 113المنصوص عليها في المادة 

و التوقيف جازات الخروج إو فراج المشروط والحرية النصفيةالمستفدين من تدابير الإ
بالرغم من  ،جتماعيدماج الإعادة الإإومساعدة المفرج عنهم في  لعقوبةالمؤقت لتطبيق ا
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 لى التوقيفإجازة الخروج وإلى إونتطرق  )1(همية  البالغة التي تكتسبها هذه المصالحالأ
مراعين في ذلك الترتيب الوارد في  فراج المشروطلى الإإوأخيرا  المؤقت لتطبيق العقوبة

  .ون السجون الجديدقان
  ولالمطلب الأ

  جازة الخروجإ

ونص عليها المشرع في المادة  ،النظام في ظل قانون تنظيم السجونستحداث هذا إتم       
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات "  05/04من قانونه  129

بة سالبة للحرية تساوي ثلاث مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقو
يمكن أن  ،أيام 10قصاها أجازة خروج من دون حراسة لمدة إعنها بمنحه سنوات أو تقل 

تحدد بموجب قرار من وزير العدل حافظ  جازة شروطا خاصةيتضمن مقرر منح الإ
  ."الاختام
  :جازة الخروج و رخصة الخروجإشارة لابد من التفريق بين وللإ     

  :بالنسبة لرخصة الخروج : الفرع الأول
العقابية لمدة محددة وتحت حراسة يقصد بها السماح للمحبوس بالخروج من المؤسسة       

نسانية إفهي تمنح في ظروف  )2(ستثنائية وطارئةإمشروعة و  ستدعتها ظروف وأسبابإ
ونص  ،أيامة ثلاث ولاتتجاوزوغالبا ماتكون ليوم واحد  ،فراد العائلةأوعائلية ملحة كوفاة أحد 

من قاون تنظيم السجون وتمنح هذه الرخصة  56عليها المشرع الجزائري في المادة 
للمحبوس مهما كانت وضعيته الجزائية متهم أو محكوم عليه وتمنح من طرف القاضي 

النائب العام  وكيل الجمهورية ،قاضي التحقيق(  المختص الذي يكون على مستواه الملف
ستعجال فقط على أن قاضي تطبيق العقوبات في حالة الإ منح من طرفوقد ت) وغرفة الاتهام

     .يعلم النائب العام
  :جازة الخروجبالنسبة لإ :الفرع الثاني

جتماعي دماج الإعادة الإإيم السجون ومن قانون تنظ 129سنتناولها بالتفصيل المادة      
يمكن لقاضي تطبيق "  :ى أنهالتي تنص عل 72/02من الامر  118للمحبوسين تقابلها المادة 
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أن يقترح على  ،يب وحفظ النظام  التابعة للمؤسسةستشارة لجنة الترتإحكام الجزائية بعد الأ
تحدد  ،ستقامت سيرتهمإعملهم وعليهم الذين أحسنوا وزير العدل منح عطلة المكافأة للمحكوم 

 خمسة عشرة يومالايمكن أن تتجواز والتي  هذه العطلة في المقرر الذي منحت بموجبه
 :ظهر من مقارنة بسيطة للنصين مايليو
قتراح من إبعد أن كان للوزير بناء على  ،رر الاجازة لقاضي تطبيق العقوباتأصبح منح مق*

تخاذ القرار إلى مركز سلطة إتجاه المشرع إحكام الجزائية وهو ما يؤكد قاضي تطبيق الأ
   .عتبار لهذا القاضيعادة الإإو
  .جازة من خمسة عشر يوما الى عشرة أيامالإ تم تقليص مدة* 
          ا في ظل القانون أم ،ن القديم تمنح لجميع المساجينجازة الخروج كانت في ظل القانوإان * 

  .الجديد فهناك شرط مدة العقوبة المحكوم بها وليست العقوبة الباقية 
 من مدة العقوبة ن لاجازة تضم أذا كانت مدة الإإلم يوضح المشرع الجزائري فيما * 

  .)1(مر يتعلق بمكافأهن الأأنت أنها تخصم طالما ان كإو ،المحكوم بها
دماج عادة الإإمن قانون تنظيم السجون و 129ادة أورد المشرع الجزائري في الم* 
  : جازة شروطا خاصة وهيمكانية تضمين مقرر منح الإإ ،جتماعي للمحبوسينالإ
  .ه نهائياعلي محكوماأن يكون المحبوس  -
  .سنوات أو تقل عنهاثلاثة أن يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي  -
وزير العدل حافظ  جازة الخروج شروطا خاصة يحددهاإمكانية تضمين مقرر منح إ -
حداث الذين قد يستفيدون من هذا سين الموجودين بمراكز الأستثناء المحبوإختام وهذا بالأ

ولم يوضح المشرع كيفية حدوث ذلك فهل يضع وزير  ،وط المذكورةالنظام دون توفر الشر
العدل قائمه نموذجية بالشروط يختار منها قاضي تطبيق العقوبات ما يناسب الحالة التي هو 

ليه وضع إل الذي يرجع جازة الخروج على وزير العدإبصدد دراستها؟ أم يعرض مقرر منح 
  )2(.تلك الشروط

جازة إتفيد المحبوس طيله فترة حبسه من مكان أن يسا كان بالإذإلم يوضح المشرع فيما *
ورغم ما يبدوا من توسيع لصلاحيات قاضي  فادته بها عدة مراتإأم يمكن  ،واحدة للخروج
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جازة إتطبيق العقوبات لايمكنه منح ن قاضي ألا إالعقوبات في ظل القانون الجديد  تطبيق
 طلعنا على تشكيلة هذهإذا ما إو، بات التي يرأسهانة تطبيق العقولا بعد أخذ رأي لجإالخروج 

طريقة المعتمدة من قبل والتي هي أشبه بال ،تخاذ قراراتهاإاللجنة والطبقة التي تتبعها في 
صوتا واحدا مقابل لا إلا يملك  يظهر لنا جليا أن قاضي تطبيق العقوبات ؛داريةاللجان الإ

  .سجوندارة العضاء كلهم تابعون لإثمانية أصوات لأ
الحقيقيه للسلطات التي يتمتع بها ر من التعجب و التساؤل حول القيمة ا يثير الكثيوم      

من قانون  161ادة عتباره هو ما أوردته المإونية المشرع في رد  بيق العقوباتقاضي تط
لى علم إذا وصل إ:" ماعي للمحبوسين التي جاء فيهاجتدماج الإعادة الإإتنظيم السجون و

 129ختام أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتخذة طبقا للمواد لعدل حافظ الأوزير ا
مر و النظام العام فله أن يعرض الأأمن هذا القانون يؤثر سلبا على الأمن  141و 130و

  .قصاه ثلاثون يوماأجل أعلى لجنة تكييف العقوبات في 
نفس المؤسسة العقابية لقضاء  لىإقرر يعود المحكوم عليه المستفيد لغاء المإوفي حالة      

  . "باقي عقوبته
  : فهناك ظل وغموض كثيرة في هذه المادة منها      

جازة للنائب العام على مكانية الطعن في مقرر منح الإإلماذا لم يوجد المشرع الجزائري  -
ه لغاء المقرر بهذإفراج المشروط لتفادي حدوث وبة والإغرار مافعل في التوقيف المؤقت للعق

  الكيفية؟
الممنوح لمحبوس جازه لى علم الوزير أن مقرر الإإضح المادة الطريقة التي يصل بها لم تو-

بل أن  ،مكانية للطعن فيهإن المشرع لم يورد أخاصة و ،من والنظام العاميؤثر سلبا على الأ
 130ت لتطبيق العقوبة المادة السالفة الذكر تطبق على مقرر التوقيف المؤق 161المادة 

 مما يبين أن ،ن المشرع قد نظم طرق الطعن فيهماأرغم  114فراج المشروط المادة والإ
، سسة العقابية أو من النائب العامليه من طرف مدير المؤإالطريقة الوحيدة هي رفع تقارير 

                        .ولانتصور أن يكون ذلك من قبل قاضي تطبيق العقوبات
لى المؤسسة إجازة المحبوس الذي ألغى مقرر منحه الإ عادةإة لم توضح المادة كيفي -

ربيع  08المؤرخ في  181-05من المرسوم التنفيذي رقم  13ن كانت المادة إحتى و العقابية
الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات  ،2005مايو  17الموافق  1426ي عام الثان
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ق العقوبات على تنفيذ مقررات يسهر قاضي تطبي" وتنظيمها وسيرها تنص على أنه 
  . )1("اللجنة

لى تغليب إتجاه المشرع إريس وتأكيد لما ذكرناه سابقا من والحقيقة أن هذه المادة هي تك    
جازة إن منح المحبوس أذ إ ،لتربوي في قانون السجون الجديدمني على الجانب االجانب الأ
لغاءها من طرف لجنة إن أين في ح، على حسن السيرة والسلوك ة لهأو مكافالخروج ه
  .من العامعقوبات يكون بسبب حفظ النظام والأتكييف ال

أما في  ،جازة خروجإمحبوس من  3356ستفاد إ 04/12/2006لى غاية تاريخ إو    
وكذلك سلطة  ،باتاضي تطبيق العقولى قإجازة الخروج تعود إن سلطة منح إفرنسا ف

و الواجبات المذكورة في المواد أحد الشروط أ ن يضمن مقرر المنحأويجوز له  ،لغاءهاإ
رك ن المشرع الفرسي لم يتإوذلك ف ، قانون العقوبات الفرنسيمن  132-44-132-45

لى التنظيم كما فعل إجازة الخروج إن يتضمنها مقرر منح أسلطة تحديد الشروط التي يمكن 
  .المشرع الجزائري 

دماج عادة الإنما ربط منحها بالتحضير لإإو  جازةدد المشرع الفرنسي مدة الإولم يح    
و السماح له بقضاء أسرية و المحافظة على الروابط الأأجتماعي للمحبوس المهني أو الإ

  .)2(واجب يحتم عليه الحضور
  المطلب الثاني

  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

الى  130اد من حكام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في الموأالجزائري لقد نظم المشرع 
لى ثلاث فروع لمعالجة الموضوع سنقسم هذا المطلب ا، من قانون تنظيم السجون 133

جراءات إوفي الفرع الثاني  ،ط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةول شرونتناول في الفرع الأ
   .التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وفي الفرع الثالث آثار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

  شروط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة: وللفرع الأا

محكوم ذا كان باقي العقوبة الإلا إالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة  ستفادة منلايمكن الإ  -1
  .13/1و يساويها المادة أواحدة  ةبها على المحبوس يقل عن سن
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  :سباب التاليةحد الأأذا توافر إلا إبيق العقوبة لايستفيد المحبوس من التوقيف المؤقت لتط -2
   .وفاة احد افراد عائلة المحبوس -
واثبت الحبوس بانه المتكفل الوحيد ,اصابة احد افراد عائلة المحبوس بمرض خطير -

  .بالعائلة
   .لتحضير للمشاركة في امتحان -
ولاد  سجن الحاق أضرار بالأوكان من شأن بقاء المحبوس في ال,حتباس الزوج ايضاإ -

  . راد العائلة المرضى منهم أو العجزةأو بأف القصر
  .130/2خضوع المحبوس لعلاج طبي خاص المادة  -

  جراءات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةإ:الفرع الثاني

لى قاضي تطبيق العقوبات إلتطبيق العقوبة السالبة للحرية  يقدم طلب التوقيف المؤقت - 1
  . ئلتهفراد عاأحد أني أو من المحبوس أو ممثله القانو

خطاره إيام من تاريخ أ هشرةطبيق العقوبات في الطلب خلال ن يبت قاضي تأيجب  - 2
  .132المادة 

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا مسببا بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة لمدة لا  -3
بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية المادة  ،أشهر ثلاثةتتجاوز 

130/1.  
يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة والمحبوس والمحبوس بمقرر التوقيف  - 4

يخ البت في الطلب المادة أيام من تار ه ثلاثةق العقوبة أو الرفض في أجل اقصاالمؤقت لتطبي
صدار مقرر برفص الطلب أو بقبوله حسب إوللمحبوس والنائب العام في حالة  133/1

   )1(الحالة أجل

من قانون تنظيم السجون  143ثمانية أيام للطعن أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 
  .الجديد

  الآثار المترتبة على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة :  الفرع الثالث

  يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو مقرر  -1

                                                           

1
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يام من تاريخ تبليغ أ ل ثمانيةخلا ،وبات التابعة لوزارة العدلة تكييف العقمام لجنأالرفض  
ثر موقف المادة أالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة  يكون للطعن في مقرر ، المقرر
  .3و133/2

  .يخلى سبيل المحبوس ويرفع القيد عليه خلال فترة التوقيف -2
  )1( .131اها المحبوس فعلا المادة لا تحسب فترة التوقيف ضمن مدة الحبس التي قض -3
الذي  :حكام الجزائيةعقوبة والتأجيل المؤقت لتنفيذ الأالتوقيف لتطبيق ال نالتفريق بي*

والمحكوم  ، ولى يكون الحكم قد نفذمن نفس القانون ففي الحالة الأ 15نصت عليه المادة 
يكون المحكوم عليه محبوسا عليه متواجد داخل المؤسسة العقابية أما في الحالة الثانية فلا 

  .الصادر ضده قد صار باتا} حسب الحالة{ رغم أن الحكم أو القرار
ضافها المشرع على قانون أنسانية التي دلالة على الطبعة الإ 130المادة  وتحمل       

مور صة للمحبوس لتدارك وتأدية بعض الأبحيث نجده يمنح فر, السجون الجديد
ن أي أقترافه فعلا مجرم إم بها عليه نتيجة العقوبة المحكوعلى حساب تأدية ،الشخصية

حدى الحالات إت رذا ماتوفإ ،لمحكوم عليه على مصلحة المجتمعالمشرع قد فضل مصلحة ا
  .علاهأسبيل الحصر في المادة المذكورة  الواردة علة

  :ثر المترتب لم يوضح المشرع في حالةللأ فبالنسبة      
 فراج المشروطالعقوبات للفصل في طلب الإلممنوح لقاضي تطبيق يام اأ 10نقضاء أجل إ -

  . ن يفصل فيهأدون 
أيام المقررة لقاضي تطبيق العقوبات لتبليغ مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق  03نقضاء إ -

أي أنه في حالة ،وللطعن أثر موقف ن يقوم بالتبليغأأو الرفض للنيابة والمحبوس دون  العقوبة
ن إوقام النائب العام بالطعن فيه ف ق العقوبات لمقرر توقيف العقوبة مؤقتاصدار قاضي تطبيإ

لغاء من قبل لجنة تكييف و الإأييد ألا بعد الفصل في الطعن سواء بالتإهذا المقرر لاينفذ 
لى التنظيم إعلاه أالمذكورة  143حالت المادة أوقد   )2(،العقوبات على مستوى  وزارة العدل

ة في المادة يم سير اللجنة التي سميت بلجنة تكييف العقوبات والمذكوربخصوص تشكيلة وتنظ
 1426ربيع الثاني عام  08مؤرخ في  181-05وفعلا فقد صدر مرسوم تنفيذي رقم  133
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حيث تنص المادة  ،لة هذه اللجنة وتنظيمها وتسييرهايحدد تشكي 2005مايو سنه  17الموافق 
  :من تتشكل اللجنة " :نهأالثالثة منه على 

  .رئيسا,قاضي من قضاة المحكمة العليا -
  .ممثل عن المديرية المكلفة بادارة  السجون برتبة نائب مدير على الاقل عضوا -
  .عضوا ,ممثل مؤسسة عقابية -
  .عضوا, طبيب يمارس باحدى المؤسسات العقابية -
من بين الكفاءات والشخصيات التي لها , حافظ الاختام, عضوين يختارهما وزير العدل -

  .)1( "عرفة بالمهام المسندة الى اللجنةم
ة لجنة تكييف العقوبات داري الذي يغلب على تشكيلولى يظهر الطابع الإومن الوهلة الأ    

نتقائية إختبارهم بطريقة إداريون يتم إعضاء هم الأي ن باقإستثناء الرئيس فإحيث أنه ب
  .لممارسة مهامهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ذا إدارية إننا أمام تنظيم للجان ألى إلى الجزم إبل  ,لى القولإكل هذه المعطيات تقودنا      
  ما 

التي يصدرها وهو ما ينزع الطبيعة القضائية للمقررات  ،أضفنا كيفية التداول في الملفات
ها ذلك لو أن هذه المقررات كانت ذات طبيعة قضائية لكان الطعن في، قاضي تطبيق العقوبات
  .يتم أمام جهة قضائية

بيق عمال قاضي تطختلف حيث يظهر الطابع القضائي لأمر ين الأإما في فرنسا فأ     
جراءات التي ن الإأجراءات الجزائية على من قانون الإ 712/4العقوبات حيث تنص المادة 

و تسحب بأمر أو حكم أترفض ، تؤجل، تعدل، ق العقوبات تمنحختصاص قاضي تطبيتعود لإ
كما أن أوامره ، أو الشخص المدانمسبب من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية 

 مام غرفةأمحددة حسب طبيعة كل أمر أو حكم  ستئناف في آجالحكامه قابلة للطعن بالإأو
ستئناف أو رئيس غرفة تطبيق العقوبات بحسب كل أمر أو لكائنة بمجلس الإتطبيق العقوبات ا

  )2(.حكم

                                                           

، يحدد 2005مايو سنة  17، الموافق لـ 1426ربيع الثاني عام  08مؤرخ في ال 181- 05المرسوم التنفيدي رقم . 1
  .رهاسيو تنظيمها و  تشكيلة لجنة العقوبات 
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  لثلمطلب الثاا

  فراج المشروطالإ

ن الوسط المغلق الذي يتم فيه تنفيذ ألا إساليب المعاملة العقابية ألى الرغم من تطور ع      
هيل النزلاء ساليب في تأهداف تلك الأأحيان بتحقيق الجزاء العقابي لايسمح في بعض الأ

العقابي خارج  ساليب وغيرها كانت الدافع وراء ظهور فكرة تنفيذ الجزاءصلاحهم وهذه الأإو
تفرض على المحكوم عليه واجبات  ن كانتإبأن يتم ذلك في وسط حر و ،المؤسسات العقابية

صلاح معنوية للمحكوم إفراج المشروط وسيلة كما يعتبر الإ، ةلتزامات تحد من تلك الحريإو
ندماج المحكوم عليه في المجتمع فهذا لاشك يمثل مراحل إوكذلك يسهل ، ليه داخل السجنع
نتقال المفاجئ والسريع ويعمل على الحد من الإ، التمتع بهاسط بين السلب الكامل للحرية وو

لاع المحبوس عن الجريمة والعودة قإلى عدم إفراج التام الذي قد يؤدي لى الإإ من السجن
  :وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الفروع التالية،ليهاإ

  فراج المشروطالإ مفهوم: ولالفرع الأ

   فراج المشروطعريف الإت: ولاأ

نقضاء إعليه الموقوف بمؤسسة عقابية قبل ريح المحكوم فراج المشروط نظام يسمح بتسالإ
جتيازه ما تبقى من إوهذا قصد  ،العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه تحت شروط معينة

 كفراج المشروط عند سحب رخصته وذللوك  حسن خارج المؤسسة وينتهي الإعقوبته س
مشرع الجزائري لم يعطي فال ، )1(رتكابه لجريمةإفراج أو بمجرد مخالفة المستفيد شروط الإ

حكام والشروط خلال الأ منننا ألا إج المشروط ضمن النصوص القانونية فراتعريفا للإ
لتزامه بالسلوك الحسن إة تمنح للمحكوم عليه نتيحة أنه مكافأقة به يمكن القول والتدابير المتعل

وتتمثل في تقليص مدة  ،ةصلاح  خلال فترة سلب الحريره لعلامات التوبة و الإظهاإو
يحرم المحبوس و ،لتزامات يفرضها هذا النظامإطلاق سراحه وفق ضوابط وإعقوبته و

  . جراملى الإإو العودة ألاله بهذا النظام خإمتياز بمجرد المستفيد من هذا الإ
  فراج المشروطشروط الإ: ثانيا

  : لى شروط موضوعية و شروط شكلية على النحو التاليإالشروط وتقسم هذه 
  :الشروط الموضوعية )1
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يرة حسنة داخل الموسسة ن يكون ذو سأ وهي شروط تتصل بصفة المستفيد وهي
سنة ستقامتة و تكون له سيرة ححقيقية لإ صلاحإن يقدم المحبوس ضمانات أالعقابية 

   )1(.المجتمعندماجه في إلا تدع مجال للشك على سهولة 
  :الشروط الشكلية )2

أجل  فراج المشروط المعروضة عليه فيلجنة تطبيق العقوبات في طلبات الإتفصل 
من المرسوم التنفيذي  2وهذا ما نصت عليه المادة ، شهرين من تاريخ تسجيل الطلب

فراج ن الإأمن قانون تنظيم السجون  137مادة وطبقا لنص ال، 05/180رقم 
وقد يكون في ) محاميه(قانونيو ممثله الأالطلب من المحبوس شخصيا وط يقدم المشر
المؤسسة العقابية التي يتواجد فيها ر مدي وأ ؟قتراح من قاضي تطبيق العقوبات إشكل 

ى قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيله على لجنة تطبيق لإيقدم الطلب  )2( المحكوم عليه
ويقدم ، شهرا 24و يقل عن أقوبة يساوي ذا كان الباقي في العإفيه العقوبات للبت 

هذا طبقا لنص  شهرا 24كثر من ي الأأخرى لى وزير العدل في الحالات الأإالطلب 
فراج المشروط قابلا للطعن فيه من ويكون مقرر الإ ،من نفس القانون 142المادة 

  . )3(يام من تاريخ تبليغه لهأ 8جل أنائب العام في طرف ال
  فراج المشروطاءات المتعلقة بالإالإجر: الفرع الثاني

لى هذه العناصر على نقسم هذا الفرع إلى ثلاثة عناصر رئيسية حيث يتم التطرق إ     
  :النحو التالي

  فراج المشروطالسلطات المختصة لمنح الإ: أولا 

 فراج المشروط لقاضي تطبيق العقوبات الذيصدار الإإة لقد منح المشرع الجزائري سلط    
 خذ رأي لجنة تطبيق العقوبات كماأوهذا بعد " فراج المشروطمقرر الإ" شكل يصدره في

و يقل عن أذا كان باقي العقوبات يساوي إن يصدره أعلى قاضي تطبيق العقوبات شترط إ
لقاضي تطبيق  كما يجوز،  05/04من قانون السجون  141شهرا بمقتضى نص المادة  24

ن يأخذ برأي أفراج المشروط صدار مقرر الإإقبل ختام و وزير العدل حافظ الأأالعقوبات 

                                                           

  . 354،الديوان الوطني للاشغال التربوية صن العقوبات الجزائري الوجيز في شرح قانو قيعة،سحسن بوأ .1
  . جتماعي للمحبوسينالمتضمن قانون  تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإ 05/04قانون المن  137المادة  .2
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فراج المشروط عن المحبوس من يعتبر الإ )1(قامة فيهاالتي يختار المحبوس الإ ولايةوالي ال
فراج الإمقرر فراج عن المحبوس بناءا على ويتم الإ، فراج المشروط ثار للإهم الأأبين 

مدير  مين لجنة تطبيق العقوبات والمشروط الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات حيث يبلغ أ
فراج وم بتدوين نص المقرر على رخصة الإ، و الذي بدوره يقالمؤسسات العقابية للتنفيذ

كما يبلغ هذا الأخير بمحتوى المقرر و الشروط الخاصة ، للمستفيد منهالتي تسلم المشروط 
الشروط و يوقعه  تهاالواردة به قبل تسليمه الرخصة و يحرر محضر بموافقة المستفيد على ه

ات أو وزير العدل حسب مصدر لترسل نسخة منه إلى قاضي تحقيق العقوب ، كل منهما
ديرية العامة و على إثر ذلك يفرج عن المحبوس و ترسل نسخة من المقرر إلى الم ر، المقر

جرام، إذا رفض جراءات لتحسين الفهرس المركزي للإستكمال الإإلإدارة السجون بعد 
فراج المشروط محرر مدير المؤسسة العقابية محضر لشروط الواردة بمقرر الإالمحبوس ا

بذلك و يرفع الأمر إلى قاضي تحقيق العقوبات أو وزير العدل حسب الحالة ، و توقف 
ستفادته من هذا أن موافقة المحبوس شرطا أساسيا لإعتبار إلتدابير الافراج و يلغى المقرر با

  . )2(النظام 
  :المشروط راج فات الإلتزامإ :ثانيا

لتزامات خاصة إفرض  المشرع الجزائري أوكل لقاضي تطبيق العقوبات و وزير العدل    
فراج تزام بما جاء في مقرر الإلساعدة على المحبوس المفرج عنه الإالمو تدابير لمراقبة 

 تحسين سلوك لتزامات و التدابر المراقبة و المساعداتالمشروط  و الغرض من فرض الإ
  . )3(دماجه في المجتمع كفرد صالح و منعه من العودة إلى الجريمة إالمفرج عنه و إعادة 

  :لتزامات إلى عامة و خاصة قسم هذه الإتو 
 :لتزامات العامة الإ)1

 .فراج المشروط قامة في المكان المحدد المقرر الإالإ -1

                                                           

  .ادة الإدماج الإجتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون وإع 05/04قانون ال من  144المادة  .1
كلية الحقوق و العلوم في العلوم الجنائية،  )ستاريسالة ماجر(،"الإفراج المشروط في الجزائر" عبد المجيد بوكروح،. 2

  .194ص، جامعة الجزائر الادارية 
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التي عينت  جتماعيةضي تطبيق العقوبات و المساعدة الإستدعاءات قامتثال لإالإ -2
 .قتضاء له عند الإ

جتماعية و إفادها بكل المعلومات و المستندات التي قبول زيارات المساعدة الإ -3
 .ة وسائل العيش المفرج عنه بشروط تسمح بمراقب

  :الخاصةلتزامات الإ) 2 

أن يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو الدرك  -1
 .الوطني

 .الراب الوطني أن يكون مقيما ب -2
أن يكون مودعا بمركز الايوان أو بمأوى الاستقبال أو بمؤسسة مؤهلة لقبول المفرج  -3

 .عنهم 
 .أن يخضع لتدابير المراقبة أو العلاجات بقصد ازالة التسمم على الأخص  -4
 .أن يدفع المبلغ المستحق للخزينة العمومية إثر المحاكمة  -5
 .الجرم أو الممثل الشرعيأن يؤدي المبلغ المالي المستحق لضحية  -6
 .أن لا يقود بعض أنواع العربات المصنفة في رخصة السياقة -7
أن لا يتردد على أماكن مثل ميدان السباق أو محلات بيع المشروبات أو الملاهي أو  -8

 .المحلات الاخرى العمومية 
 .أن لا يختلط ببعض المحكوم عليهم و خاصة القائمين بالجرم معه أو شركائه -9
ستقبل أو يؤودي في مسكنه بعض الاشخاص و لا سيما المتضرر من أن لا ي -10

            .)1(الجريمة اذا كانت متعلقة بهتك العرض 
  اءات إلغاء مقرر الإفراج المشروطإجر:ثالثا 

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي قررت في مقرر الإفراج المشروط و لم يقم     
  بالالتزامات 

لإفراج عنه و يعاد إلى السجن ليستوفي المدة المتبقية من العقوبة المفروضة عليه الغي ا
و تعتبر المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية و  المحكوم بها عليه،

  . من قانون تنظيم السجون  147هذا ما ورد في نص المادة 
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 :بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات 
المشروط صدر عن قاضي تطبيق العقوبات يحرر في ثلاث  إذا كان إلغاء مقرر الإفراج   

نسخ ترسل إلى كل من مدير المؤسسة العقابية و النائب العام و المفرج عنه بشرط ليلتحق 
هذا الأخير بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيها عقوبة بمجرد تبليغه بمقرر الإفراج 

ة العمومية لتنفيذ مقرر الإلغاء و هو ما المشروط، كما يمكن أن تسخر النيابة العامة القو
يترتب عليه عودة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى من العقوبة المحكومة بها 

إلى  أخرىعليه بعد خصم المدة التي قضاها تحت نظام الإفراج المشروط ، كما ترسل نسخ 
من قانون الإجراءات  626دة وزير العدل و مصلحة السوابق القضائية طبقا لأحكام الما

  .)1(الجزائية
كذلك لسلطات قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق وقبل ختامنا للمبحث الثالث نتطرق *   

  :عقوبة النفع العام
 بة بديلة للعقوبة السالبة للحريةعتبرت كعقوإظهرت عقوبة النفع العام مؤخرا و لقد      

 2009فبراير  25المؤرخ في  09/01رقم  فالمشرع الجزائري أخذ بها بموجب القانون
ستبدال العقوبة السالبة للحرية إلعقوبات والذي بموجبه أصبح يمكن المعدل و المتمم لقانون ا

يعمل دون أجر التي بمقتضاها يصبح المحكوم عليه  المدة بعقوبة العمل للنفع العام قصيرة
ات السالبة للحرية قصيره العقوبلتفادي عيوب و ،ي لعمل النفع العامألفائدة عامة الشعب 

 وكل تنفيذه لقاضي تطبيقأو العامخذ المشرع الجزائري بنظام العمل للصالح أ ،المدة
لى كافة إيه كما يخضع العمل للصالح العام قامه المحكوم علإالعقوبات الذي يقع بدائرته محل 

   وعملا ،ن العمل عموماأبشالشروط التشريعية المنصوص عليها 
  تخضع  ن عقوبة العمل للنفع العامإمن قانون العقوبات ف 1مكرر  5دة الماحكام أب

ص جراءات والشروط المنصوحترام الإإن تطبيقها يتطلب ألا إ ،للسلطة التقديرية للقاضي
عام و القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع الأفبمجرد صيرورة الحكم  )2(،عليها في هذه المادة 

لى النيابة  إلى مستخرج منها إظافة و القرار النهائي بالإألحكم ترسل نسخة من ا ،نهائيا

                                                           

، دار الهدى للنشر )دراسة مقارنة(الإفراج المشروط في القانون،  مفهومعبد الرزاق بوضياف ، . 1
  .51،ص2010والتوزيع،
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و القرار أرسال نسخة من الحكم إم النيابة العامة في نفس الوقت بتقو ،العامة المختصة للتنفيذ
   .العقوبات ليتولى تطبيق العقوبةلى قاضي تطبيق إلى مستخرج منها إضافة النهائي بالإ

ت مهمة السهر من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبا 3 /مكرر 5سندت هذه المادة أ    
  :مل للنفع العام يقوم بمايليععلى تطبيق عقوبة ال

  :بمجرد توصله بالملف من طرف النيابة العامة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بما يلي 
ء ستدعاه المدون بالملف وينوه في هذا الإستدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانإ-
 . صليةمحدد تطبق عليه العقوبة الحبس الأنه في حالة عدم حضوره في التاريخ الألى إ

  ستدعاء متثال المعني للإإفي حالة  )1     

ستقبال المحكوم عليه للتأكد من هويته كما هي مدونة في إيقوم القاضي تطبيق العقوبات ب -
  .و القرار الصادر بإدانتهألحكم ا
  .جتماعية و المهنية و الصحية و العائليةالإالتعرف على وضعيته  -
و مقر المحكمة أالعقابية بمقر المجلس القضائي   عرض المحكوم عليه على طبيب المؤسسة-

لفحصه و تحرير تقرير عن الحالة الصحية و البدنية ، كما يمكن عرض المحكوم عليه على 
لى ملف إتضاف  قوبات بطاقة معلومات شخصيةخر و يحرر قاضي تطبيق العآ طبيب
  .المعني

و بعد أن يكون القاضي تطبيق العقوبات أخذ فكرة عن شخصية المعني و مؤهلاته يختار -
له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلائم و قدراته، و بالنسبة للمحكوم عليه لعقوبة 

ن قانون م 13حكام المادة كان رهن الحبس المؤقت،و عملا بالأالعمل للنفع العام و الذي 
تخضع مدة الحبس المؤقت التي  جتماعي للمحبوسين،دماج الإتنظيم السجون و إعادة الإ

دة المتبقية من العقوبة الحبس ساعتين عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل الم حسابقضاها ب
ثر ذلك يصدر القاضي مقررا بالوضع يعين فيه المؤسسة أ ،عملا للنفع العام هاصلية ليؤديالأ

لى إو يبلغ مقرر الوضع  تقبل المحكوم عليه ، و كيفيات أداء عقوبة النفع العام التي تس
لى المصلحة الخارجية  إلى المؤسسة المستقبلة و إلى النيابة العامة و إالمحكوم عليه و 

  )1(ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسينلإدارة السجون المكلفة لإع

  متثال المعني للإستدعاءإفي حالة عدم   )2
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بحلول التاريخ المحدد و عند عدم حضور المعني رغم ثبوت تبليغه شخصيا بالإستدعاء و  -
دون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوب عنه ،ـيقوم قاضي تطبيق العقوبات يتحرير 

لى النائب العام إازها ، برسالة نجإل يتضمن عرضا للإجراءات التي تم محضر بعدم المثو
حضار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى إجراءات التنفيذ بصورة المساعد الذي يقوم بإ

  .صليةنسبة لعقوبة الحبس الألعادية با
شكالات التي يمكن من قانون العقوبات تعرض جميع الإ 3 /مكرر 5حكام المادة أعملا ب     
هذا  عقوبات الذي يمكنه فين تعيق التطبيق السليم لعقوبة النفع العام على قاضي تطبيق الأ

شكالات لاسيما فيما يتعلق بتعديل البرنامج أو تغيير المؤسة جراء لحل هذه الإإتخاذ إالصدد 
   المستقلة

   وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام )3
ن من قانون العقوبات يمكن لقاضي تطبيق العقوبات م 3مكرر  5وفقا لنص المادة       

ا بوقف تطبيق ن يصدر مقررأ ،ن ينوب عليهو مأو بطلب من المحكوم عليه أتلقاء نفسه 
و أجتماعية ستدعت ذلك الضرورة الإإلى حين زوال السبب الجدي متى إعقوبة النفع العام 

المؤسسة المستقلة ن يتم تبليغ النيابة العامة أو العائلية للمحكوم عليه على أالصحية 
جتماعي للمحبوسين بنسخة من دماج الإعادة الإإدارة السجون المكلفة بية لإوالمصلحة الخارج

  .هذا المقرر
  نتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامإشعار بإ )4
لة بنهاية تنفيذ المحكوم خطار من المؤسسة المستقبإبعد توصل قاضي تطبيق العقوبات  ب    

   نتتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامإار بشعإمات التي قررها مقرر الوضع يحرر لتزاعليه للإ
  لى مصلحة صحيفة السوابق القضائية إرسال نسخة منه إه للنيابة العامة لتقوم بدورها بيرسل

  )1(.و القرارأوعلى هامش الحكم  01القسيمة رقم للتأشير بذلك على  
 .سلطات قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري وضحنا وبه نكون قد 
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  ـــــ�����ـــــــــ

  

جزائري للإشراف القضائي على تطبيق العقوبات في الجزائر أهمية المشرع ال ىلقد أول

يكون تحت سلطة قضائية و جتماعي للمحبوسينيساعد على إعادة التأهيل الإ هكون ،بالغة

فمنح له مجموعة من السلطات التي من خلالها يمكن له  ،قاضي تطبيق العقوباتالمتمثلة في 

خاصة ما تعلق و وله في مجال تقرير الأنظمة العلاجيةبالمهام الملقاة على عاتقه، فقد خالقيام 

  .منح إجازة الخروج، الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ،كييف العقوبةتب

  : التي نستخلصها من خلال دراستنا للموضوع نستنتج  ستنتاجاتو من الإ

ع الجزائري تبنى مبدأ الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية سواء في ـ أن المشر1

ة الإدماج إعادو تنظيم السجونإلى قانون بالرجوع و إلا أنه 05/04أو القانون  02/72الأمر 

يلعبه قاضي تطبيق العقوبات هو دور شكلي لا أكثر بين الدور الذي ي الإجتماعي للمحبوسين 

  .جتماعي الإالإدماج و برامج إعادة الـتأهيلو سواء فيما يتعلق بالمعاملة العقابية أو بمتابع

ـ بالنسبة للمقررات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات أعطى له المشرع الفعاليات 2

وس، تكون في إطار لجنة تطبيق العقوبات المقررات التي تخص حياة المحب لإصدارالقانونية 

والتي منح القانون لأعضاءها الصوت التداولي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تشكيل هذه 

  .اللجنة يغلب عليها الطابع التنفيذي

فلجنة تكييف العقوبات تعتبر جهة الطعن في المقررات الصادرة عن قاضي تطبيق 

أيام ) 8(ي مقرر قاضي تطبيق العقوبات خلال ثمانية للنائب العام حق الطعن فو العقوبات

  .تحتسب من تاريخ التبليغ

مدير المؤسسة العقابية التي تتسم في و علاقة قاضي تطبيق العقوباتـ بالنسبة لتحديد 3

رية المتعلقة فمدير المؤسسة هو من يتولى كل الأمور الإدا، تنسيقيةو كونها علاقة تكاملية

أيام من  )10(عشرة في حال عدم الرد عليها خلال و ما يتلقى الشكاويك، بالمؤسسة العقابية

المؤسسة العقابية  مديرو تاريخ تقديمها يوجه المحبوس شكواه إلى قاضي تطبيق العقوبات

  .للمحبوس وفقا للقانون تصالبإصدار رخص الإ

فإن تشعب وظائف قاضي تطبيق العقوبات طرح مشكلة على الصعيد العملي والتي  

وح لرغم من وضابف أساسا في العلاقة التي تقوم بينه وبين مدير المؤسسة العقابية، تتمثل

ختصاص بكل ما يتعلق بعملية العلاج راحة الإص لقاضيالنصوص القانونية والتي تمنح ل
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فإنه يصعب في ، المؤسسة العقابية بتنظيم الحياة اليومية للمؤسسةالعقابي، وتختص إدارة 

  . الواقع التفرقة بين كلا المجالين وهذا بسبب التداخل الشديد الموجود بينهما

ـ رغم النتائج المشجعة التي سجلتها إدارة السجون على ضوء الإحصائيات خاصة فيما 4

تي ترتفع من سنة إلى أخرى إلا أن المؤسسات الو الإفراج المشروطو التعليمو يتعلق بالتكوين

 إصلاحتأخر في أداء مهامها المنوط بها، وهو و نقصو العقابية لا تزال يسجل بها عجزا

الذي يتوقف بالدرجة الأولى على قاضي تطبيق العقوبات نظرا للدور الكبير  الإدماجإعادة و

  .معايشته للمحبوسو الذي يقوم به

مؤسسات  إيجادلتجسيد هذا الطرح لا بد من و تصنيف المساجينو وبةـ بالنسبة لتفريد العق5

  .هو ما يلاحظ نقصه في الجزائرو عقابية خاصة مصنفة حسب الفئات

المشروط في تشجيع المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية على  الإفراجيتمثل تقرير ـ 6

 الإفراجالعمل على تقويم النفس، محاولة منهم للحصول على و السلوكو حسن السيرة

من جهة أخرى تحقيق الغاية من توقيع الجزاء الجنائي بتطبيق ، والمشروط هذا من جهة

  .معاملة عقابية على الوجه الأكمل

التوصيات المقترحة في مجال قاضي تطبيق العقوبات نحصرها في مجموعة من  منو

  :النقاط على التوالي

  :قترح ائي على تنفيذ العقوبة الجزائية أالقض الإشرافلتجسيد مبدأ ـ 1

إعادة النظر في النصوص المتعلقة بصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بما يمكنه من  •

 .القرارات المتعلقة بالخصوص بمراجعة العقوبات  إصدارصلاحيات حقيقية في 

لها القيام بالمهام المنوطة بها إعادة النظر في تشكيل لجنة تطبيق العقوبات بما يسمح  •

 .على أحسن وجه

حسب رأيي فإنه يعاب على المشرع الجزائري فيما يخص الطعن في المقررات و ـ2 

الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات إذ أنه أعطى الحق بالطعن للسيد النائب العام فيما لم 

عوض هذا الحرمان و قه،يعطي هذا الحق للمحبوس ذاته رغم أن هذا الأمر فيه تضييع لحقو

أشهر من تاريخ ) 3(ثلاثة  المشروط بعد مرور للإفراجبإعطائه الحق برفع طلب جديد 

  .الرفض

فهناك من يرى ظرورة إسناد مهام لجنة تطبيق العقوبات إلى غرفة الإتهام مع اشتراك 

بالمحكمة مدير المؤسسة في إتخاذ القرار وقابلية الطعن في قرارتها أمام الغرفة الجنائية 
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العليا هذا تجسيدا لمبدأ تدخل القضاء في تنفيذ العقوبة وهو ما نقترحه على المشرع 

  .الجزائري في هذا الإطار

 بالنسبة لمدير المؤسسة العقابية نقترح إعادة الإعتبار لدور مدير المؤسسة العقابيةو ـ3

تكييف العقوبة  طرق العلاج المفتوحة في مجالو توسيع صلاحياته في إتخاذ القراراتو

  .قاضي تطبيق العقوبات اختصاصاتو تعزيزا لمهام

ميدان على ضوء الإصلاحات التي جاء بها الل تحقيق نتائج إصلاحية في لأجو ـ4

أقترح حلول ضرورية التي يجب توفيرها للقائمين على تطبيق السياسة  05/04قانون ال

  :العقابية تتمثل في

ة في قطاع السجون من خلال بناء مؤسسات التعجيل بإتمام المشاريع المبرمج •

درجة و عقابية حديثة بشكل يسمح بتصنيف المحبوسين حسب شخصيتهم

 .معاملتهم العقابية و خطورتهم

تفرغه لمهامه فقط دون الأعمال و ستقلالية عمل قاضي تطبيق العقوباتدعم إ •

 .القضائية الأخرى 

يقتضي بدوره تخصيص المؤسسات  ـ يتطلب بالضرورة تفريد المعاملة العقابية الذي5

 لتنفيذ البرنامج الإصلاحي على مختلف فئات المحبوسين لبلوغ غرض إعادة التربية

  .الإصلاحو

منعهم من و جتماعياتأهيل المحكوم عليهم إو لى إصلاحـ يهدف الإفراج المشروط إ6

فيف من النظام بشكل كبير في التخفضلا عن ذلك يساهم هذا  العودة إلى عالم الجريمة

  .التجهيزو كتظاظ المؤسسات العقابية كما يقلل من نفقات الدولة في التسييرإ

و في الأخير فإن هذه الصلاحيات التي منحها القانون لقاضي تطبيق العقوبات تظل 

هذا بغية ، ولم تجسد فعلا في الواقع العملي إذ، حرف ميتة لا يضمن لها تطبيقمجرد أ

أن و جتماعي للمحبوسينتهدف أساسا إلى تحقيق الإدماج الإي إنجاح السياسة العقابية الت

  .القانون قد أسند هذه المهمة لقاضي تطبيق العقوبات 

 إحساسهمو و أن نجاح هذه السياسة العقابية مرهون بمدى إيمان قضاة تطبيق العقوبات

  . بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم
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 و المصادر قـــــــــائـــــــــمة
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 .والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين  1972

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة  2005فيفري 6:المؤرخ في 04/ 05الأمر رقم  -4

 13:بتاريخ  12الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، رقم 

 . 2005فيفري 

تشكيلة لجنة تطبيق يحدد  17/05/2005المؤرخ في  180-05المرسوم التنفيذي رقم  -5

  .ات سيرهاالعقوبات و كيفي

الموافق لـ  ،1426ربيع الثاني عام  08المؤرخ في  181-05المرسوم التنفيدي رقم  -6

  .يرهاتكييف العقوبات و تنظيمها و سلجنة يحدد تشكيلة   ،2005مايو سنة  17

يتضمن التغطية الصحية للمساجين للمؤسسات  1997ماي 13قرار وزاري مؤرخ في  -7

  .العقابية لوزارة العدل

التربية الوطنية ووزير  المبرمة بين وزير طار للتعاون في مجال التربية والتعليم،إتفاقية إ -8

  . 2006نوفمبر : العدل حافظ الاختام، بتاريخ
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إتفاقية ثنائية المبرمة بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، و الديوان  -9

كوين عن بعد لفائدة المحبوسين، الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في مجال توفير تعليم وت

  .24/12/2006بتاريخ 

بين وزير العدل .إتفاقية شراكة تتضمن تكوين إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين -10

 ) .ت غ م( ووزير التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التكوين والتضامن الوطني،

ن الدينية و إتفاقية تنسيق وتعاون المبرمة  بين وزارة العدل ووزارة الشؤو -11

  .2009الأوقاف،بتاريخ 

  الكتب والمؤلفات :ثانيا

  :كتب ومؤلفات عامة) 1

  .شغال التربويةالديوان الوطني للأ ،نون العقوباتالوجيز في شرح قا أحسن بوسقيعة،  -1

 موسوعة علم الجريمة والبحث و نشأت بهجت البكري، ي،أكرم عبد الرزاق المشهدان -2

  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،قضاء والشرطة والسجونجنائي في الحصائي الالإ

  .2009/  ه 1430مصر،

ن ديوا الطبعة الثانية، ،جرام وعلم العقابموجز علم الإإسحاق إبراهيم منصور،  -3

  .1971المطبوعات الجامعية الجزائر،

دار  ،)دراسة مقارنة(مفهوم الافراج المشروط في القانون،عبد الرزاق بوضياف،   - 4

  .   2010الهدى للنشر والتوزيع، 

  .2005 ،مصر ، دار النهضة العربية،مبادئ علم العقابعادل يحي،  -5

، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات جرام والعقابالموجز في علمي الإير فرج ميناء، نظ -6

  .1993الجامعية،

ارف للنشر والتوزيع ، نشأة المعأساسيات علم الإجرام والعقابعبد االله الشاذلي، فتوح   -7

  .                          2006مصر،  ،
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 المؤسسات العقابية ومحاربة الجريمة في( علم العقابفريد زين الدين بن الشيخ ،  -8

  1998 - 1997، منشورات حلب، )الجزائر

، دار المطبوعات الجامعية، مصر، مبادئ علم  الاجرام والعقابفوزية عبد الستار،  -9

2007.  

،الطبعة الرابعة،دار النهضة القسم العام،شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،   -10

  .1977مصر العربية، 

ن المطبوعات الجامعية ديوا، الطبعة الثانية، الموجزفي علم العقابمكي دردوس،   -11

   .2010الجزائر، 

     :متخصصةكتب و مؤلفات ) 2  

على ضوء القواعد  النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجينفلسفة  ،بريك الطاهر  -1

دار الهدى للنشر  ،التشريع الجزائري والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه الدولية

   . 2006، رئالجزا والتوزيع،

 كام القضائية الجزائية في سياسة إعادةحدور قاضي تطبيق الأ ،طاشورعبد الحفيظ   -2

  .2001،ديوان المطبوعات الجامعية ،التشريع الجزائري جتماعي فيالتأهيل الإ

  الجامعيةالرسائل : ثالثا 

  )2008.2007.(  

أطروحة (،)دراسة مقارنة ( ،"السياسة العقابية في القانون الجزائري" عمر خوري،-1

  ).2008(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، )دكتوراه 

 ية في الجزائر و المواثيق الدولية لحقوقالسياسة العقاب"لخميسي عثامنية، -2

  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،   )أطروحة دكتوراه(،"الإنسان
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مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا (،"قاضي تطبيق العقوبات"فيصل بوعقال، -3

  ).2006.2005( ،الجزائر،) للقضاء

رسالة ( ،"ئي على تنفيذ السياسة العقابية الجزائرالإشراف القضا"خديجة علية، -4

  ).2012،2013(كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، بن عكنون، ,) ماجيستار

، في " نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة"رضا معيزة ،  -5

  ) .2008/2009(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر )رسالة ماجيستار (القانون الجنائي 

،جامعة ) مذكرة ماجيستار(،"إ دارة السجون في ظل التعديلات الجديدة"صغير سيد أحمد، -6

  ).2010،2011(الجزائر، بن عكنون، 

في العلوم )رسالة ماجيستار(، "الإفراج المشروط في الجزائر" عبد المجيد بوكروح،- 7 

  ).1991(ائر،الجنائية معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجز

) رسالة ماجيستار( ،"الإدارة العقابية ومبدأ إصلاح المسجون في الجزائر"علي جلول، -8

  ).2001(جامعة الجزائر،

،كلية )رسالة ماجيستار(،"تنفيذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري"مراد محالبي، -9

  ).2002،2001(الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن عكنون،

رسالة (،"تصنيف المساجين في السياسة العقابية الجزائرية"نورية كروش، -10

  ).2002.2001( ،معهد  الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،)ماجستار

  المقالات القانونية: ثالثا

المجلة الجزائرية "الإفراج كوسيلة لإعادة الإدماج المحبوسين إجتماعيا"عمر خوري، -1

  .2006،جامعة الجزائر،العدد السادس ،ية الإقتصادية والإجتماعيةالقانون للعلوم

مجلة الإتحاد الجامعات  "لة العقابية بين الواقع والطموحالمعام"محمد سعيد نمور،  - 2 

  . 1997، أكتوبر6،كليةالحقوق، جامعة القاهرة، العددللدراسات والبحوث القانونية العربية
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 اء على التنفيذ كضمان لحقوق نزلاء المؤسساتاشراف القض"موسى مسعود أرحومة، -3

  .2003،جامعة الكويت، ، العدد الرابع، ديسمبر  مجلة الحقوق "العقابية

  مواقع الأنترنت: رابعا

على الموقع  6قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد ص -1

    www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/etude132005.doc.29/04/2014:التالي

2 - www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-

judiciaire/juges/qu-est-ce-qu-juge-application-peines.html.29/04/2014.    

3 - 2014 /04/29 ،www.emploi.com/emploi/metiers/juge-de-l-application-des-

peines.html  

توصيات ورشة إصلاح المنظومة العقابية على أنظر  - 4

ww.mjustice.dz/html/conference/r6.htm.29/04/2014 



  

85 

 

  1رقم  الملحق

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة العدل                                                                

  ................مجلس قضاء

  مكتب قاضي تطبيق العقوبات

  ...../......./.......رقم

  

  /.............................................دإلى السي                                          

             

  طلب إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين: الموضوع            

  منه 112قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سيما المادة: المرجع          

  
ي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة ويساهم فيها المجتمع إن سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ه

  .المدني
مساعدة فئة المحبوسين للعودة إلى المجتمع في أحسن الظروف هو واجب على هيئات الدولة وفي نفس 

  .الوقت حماية للمجتمع
ألتمس مشاركتكم في هذه المهمة النبيلة وذلك بإعطاء فرصة العمل والإدماج في المجتمع  و عليه - 

   /......................................................... للمدعو

  وإليكم منّا السيد المدير كل الشكر والعرفان           
  

  .....................فى............حرربـ                                                             

  قاضي تطبيق العقوبات                                                                       
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  2الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة العدل                                                                   

  .........مجلس قضاء

  مكتب قاضي تطبيق العقوبات

  ..................المقرر رقم

  مقرر إلغاء

  الاستفادة من الإفراج المشروط

  :إن قاضي تطبيق العقوبات

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  2005فبراير  06المؤرخ في  04-05بمقتضى القانون رقم 

  .منه 147الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المادة 

 .2005مايو  17المؤرخ في  05-180المتضمن المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المتضمن تحديد تشكيل لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها

يحدد تشكيل لجنة تكييف العقوبات وتنظيم  2005مايو  17المؤرخ في  181-05المتضمن المرسوم التنفيذي 

  .سيرها

المتضمن منح الإفراج .....الصادر عن ............... المؤرخ في.............بناء على مقرر رقم  -

  .........................................المشروط للمدعو 

 ...............تحت رقم................. المؤرخ في...........................بناء على تقرير -

  ......................................................................................المتضمن

  :يقرر ما يلي

  المتضمن منـح الإفراج ..........................المؤرخ في..............يلغى المقرر رقم: المادة الأولى

لقضاء ما تبقى من ...................ويقتاد إلى مؤسسة..................للمدعو المشروط

  .إبتداءا من تاريخ هذا المقرر.............................العقوبة

  ....................................يقيد نص هذا المقرر ومرجعه بسجل السجن لمؤسسة: 02المادة

ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السيد النائب العام للجهة القضائية التي أصدرت الحكم موضوع : 03المادة

  .لقضائي لمكان ازدياد المحكوم عليهالتنفيذ وإلى كتابة الضبط ا

لتطبيق هذا المقرر الذي يمكن الاستعانة بتنفيذه .....................يكلف السيد مدير المؤسسة: 04المادة

  ................بالقوة العمومية المسخرة من طرف النائب العام بمجلس قضاء

                                                         .....................فى............حرربـ                                                             

  قاضي تطبيق العقوبات                                                                       
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  رســــــهــفال

  أ  مقدمة

  4  مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي: الفصل الأول

  5  أساس الاشراف القضائي على تنفيذ الجزاء: المبحث الأول

الأسس الفقهية والقانونية للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ : المطلب الأول

  الجزائي
5  

  5  تدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائيالأسس الفقهية لل: الفرع الأول

  7  الأسس القانونية للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي: الفرع الثاني

  9  تطبيق المبدأ في الأنظمة المقارنة: المطلب الثاني

  10  الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي في النظام الإيطالي: الفرع الأول

  12  الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء االجنائي في النظام الفرنسي: الفرع الثاني

الإشراف االقضائي على تنفيذ االسياسة العقابية في ضوء : الفرع الثالث 

  االمؤتمرات الدولية
14  

  16  الإشراف القضائي على تنفيذ االجزاء الجنائي في النظام الجزائري: الفرع الرابع

  18  اف القضائي على التنفيذ العقابيصور الاشر:المطلب الثالث

  18  صورة قاضي الحكم في الإشراف على التنفيذ العقابي: الفرع الأول

  19  )المحكمة القضائية المختلطة( صورة اللجنة القضائية المختلطة : الفرع الثاني

  19  صورة القاضي المتخصص في الإشراف على التنفيذ العقابي: الفرع الثالث

  21  المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات: نيالمبحث الثا

  21  تعيين قاضي تطبيق العقوبات: المطلب الأول

  21  تعريف قاضي تطبيق العقوبات: الفرع الأول

  24  تعيين قاضي تطبيق العقوبات: الفرع الثاني

  27تكويين قاضي تطبيق العقوبات                                     : المطلب الثاني  

  28  مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي:  المطلب الثالث

  28  علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة:الفرع الأول 

  30  علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة:الفرع الثاني
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سلطات قاضي تطبيق العقوباتا في ظل سياسة اعادة الادماج :  الفصل الثاني

  الاجتماعي للمحبوسين
32  

  33  مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية: المبحث الأول

المساهمة في حل النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام : المطلب الأول

  الجزائية
34  

  36  ي شكاوي المحبوسين وتظلماتهمتلق: المطلب الثاني

  40  ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة:  المطلب الثالث

  40  مفهوم تفريد العقوبة:الفرع الأول 

  47  المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين: المبحث الثاني

  48  في نظام البيئة المغلقة:  المطلب الأول

  49  ليمالتع: الفرع الأول 

  52  التكوين المهني:الفرع الثاني

  54  العمل: الفرع الثالث

  55  في نظام البيئة المفتوحة: المطلب الثاني 

  56  سلطات قاضي تطبيق العقوبات في نظام الورشات الخارجية: الفرع الأول

  59  سلطات قاضي تطبيق العقوبات في نظام الحرية النصفية: الفرع الثاني

  62  سلطات قاضي تطبيق العقوبات في نظام البيئة المفتوحة: الفرع الثاث

  63  تكييف العقوبة: المبحث الثالث

  64  إجازة الخروج: المطلب الأول

  65  :بالنسبة لرخصة الخروج: الفرع الأول 

  65  :بالنسبة لإجازة الخروج: الفرع الثاني

  68  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة: المطلب الثاني

  68  شروط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة: ولالفرع الأ

  68  إجراءات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة:الفرع الثاني

  69  الآثار المترتبة على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة:  الفرع الثالث

  71  الافراج المشروط: المطلب الثالث
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  71  مفهوم الإفراج المشروط: الفرع الأول

  73  الإجراءات المتعلقة بالإفراج المشروط: انيالفرع الث

  79  خاتمة

  82  قائمة المصادر و المراجع

  87  الملاحق

  89  الفهرس

 



  ملخـــــــــــــــص

  

ب لتطبيقها، من خلال ليتسعى السياسة العقابية في التشريعات الوضعية لإيجاد أفضل الأسا

  .ا قاضي تطبيق العقوبات يعد من أبرزهو، محكمة ضائيةق جهات تحديد 

من صور تجسيد السعي إلى  ةصور في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي فمبدأ التدخل القضائي

فالمشرع الجزائري أخذ بنظام الإشراف القضائي على ، درجة من التطور في مجال العقاب

 72/02و ذلك من خلال الأمر ، تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة

تمم بموجب إعادة تربية المساجين الجزائري و الذي عدل و المتضمن قانون تنظيم السجون و

لضمان السير ة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وإعادالمتضمن تنظيم السجون و 05/04مر الأ

  .القضائي على تنفيذ العقوبات  للإشرافالحسن 

جتماعي العقوبات في ظل سياسة الإدماج الإمنح المشرع الجزائري قاضي تطبيق 

العقوبات طبيق العقوبات السياسية للحرية ومتمثلة في مشروعية ت، سلطات واسعة للمحبوسين

السلطة الاجتماعي للمحبوسين، و الإدماجالبديلة عند الاقتضاء، و كذا المساهمة على إعادة 

  .الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة 

ى تنفيذ صر مهمة الإشراف القضائي علحخير فإن غرض المشرع الجزائري من في الأو

في إطار سياسة  ،الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة هولعقوبات في قاضي تطبيق العقوبات ا

  . جنائية فعالة تحمي حقوق و مصالح أفراد المجتمع

 


